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 الفصل الأول
  الحكومة وبرنامجهارؤية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
التزمت الحكومة في بيانها الوزاري بمبادئ أساسية ونهج عمل واضح وشرعت فوراً 

واستندت في ذلك إلى تحليل للأوضاع السياسية والاقتصادية يقوم على أن . في تنفيذه
كون للنمو الاقتصادي الذي ينية ينبغي أن الأولوية بعد التحرير لأكثر الأرض اللبنا

ويؤدي إلى إيجاد فرص عمل ،  تحسناً مستمراً في مستوى معيشة المواطنين يؤمن
، يالصمود في المجابهة المستمرة للعدوان الإسرائيلكما يبعث على تعزيز ، متزايدة

الدين العام، ويفتح الطريق لحلّ المشكلات في المالية العامة المتمثلة في العجز وتراكم 
 .ويضع البلاد في منحى الإعداد للمستقبل وسط عالمٍ متغير

 
 للمشكلات والأولويات التي حدَّدَها البيان الوزاري إنتهجت الحكومة الرؤية بناءً على 

 قانونووضعت برنامجاً للسير باتجاه حلها، فقد عمدت الحكومة في ، سياسات
إذا ما اتبعت بدقة ، اسات رأتها كفيلةٌالموازنة الحالي إلى وضع رُزمةٍ من السي

وإذا ما جرى توفير الشروط الوفاقية والتنفيذية ، واستمر اتخاذ الإجراءات الملائمة
مستدام، يستقيم معه الوضع  أن تؤدي في مدىً ليس ببعيد إلى الوصول لنموٍ، لها

لعجز والدين المالي والاقتصادي في لبنان، ويحقق معالجةً حقيقيةً وتدريجية لمشكلتي ا
 . العام، ويفتح على إمكانيات كبيرةٍ لمستقبلٍ ماليٍ واقتصاديٍ زاهرٍ للبلاد

 
إنسجاماً مع هذه الرؤية تعهدت الحكومة الحالية التصدي للتحديات وتطوير الاقتصاد 

 :اللبناني ليتماشى مع متطلبات العالمية وذلك مرتكزاً على أربعة أُسس هي
 

قتصاد اللبناني ووضعه على طريق النمو المستدام عبر تحرير وتطوير الا :أولاً
تحفيز القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للعجلة الاقتصادية وتحضير 

 . الاقتصاد العالميلبنان للمواكبة وللانخراط في 
 



وتؤمن مردوداً متنامياً ، وضع سياسة مالية تسهم في ترشيد الإنفاق من جهة :ثانياً
نمو الاقتصادي من خلال سياسة ضريبية عصرية تسهم في للخزينة وتحفيز ال

 وتعمل على إعادة هيكلة القطاع العام وترشيقه، تهدف ،تحقيق توازن إجتماعي
 .إلى تحسين إنتاجيته وكفاءته وتخفض من كلفته

  
المضي قدماً في تحقيق عمليات التخصيص لعدد من المرافق العامة بما يسهم  :ثالثاً

فضلاً عن كونه ، لعام وكلفة خدمته وتخفيض عجز الموازنةفي تخفيض الدين ا
يساعد على تحسين تأدية الخدمات التي تقدمها هذه المرافق للمواطنين ويعزز 
جهود القطاع الخاص ونشاطه لخلق فرص عمل جديدة تساعد على تفعيل 

 .النمو
    

ى النسب المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي من أجل الإبقاء عل :رابعاً
 .المنخفضة للتضخم، والحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية

 
 : ما يلي أما تفاصيل هذه المرتكزات فإننا نبينها في

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 تطوير الإقتصاد: أولاً
 

 :ترتكز عملية تطوير الاقتصاد على ثلاثة أركان أساسية تهدف إلى
لتجارة الخارجية وذلك وتسهيل وتشجيع ا، تعزيز الانفتاح الاقتصادي .1

 . المعرفة وللدخول في العولمةاقتصادإستعداداً لمواكبة التحولات والاستفادة من 

 
 .  ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصاديتحفيز دور القطاع الخاص .2

 
 وذلك من خلال تخفيض كلفة الإنتاج تقديم التسهيلات للقطاع الخاص .3

وعليه حصر الإصلاحات المنشودة ضمن . وتعزيز إنتاجيته وقدرته التنافسية
 :العناوين التالية

 
 :تحرير الاقتصاد والعولمة - أ

قامت الحكومة بالعمل على إتخاذ سلسلة من الإجراءات لتحرير وتطوير 
 :الإقتصاد هي

إعادة تحريك وتسريع المفاوضات لإتمام عملية الدخول فـي الشـراكة            •
 .الأوروبية المتوسطية قبل أواخر العام الحالي

استكمال التحضيرات للدخول في منظمة التجارة العالمية حيـث كـان            •
 . 1999لبنان يشارك بصفة مراقب منذ بداية نيسان 

للرسوم ) سنوياً% 10(استكمال المرحلة الثالثة من التخفيض التدريجي        •
الجمركية على السلع المستوردة من البلاد العربية من أجل استكمال إنشاء           

 بحيث  1998ة العربية التي انضم إليها لبنان في العام         منطقة التجارة الحر  
 .2008تدخل حيّز التنفيذ الكامل في العام 



توقيع معاهدات تجارية ثنائية، ومعاهدات لترويج وحماية الاستثمارات         •
 .وأخرى لتفادي الازدواج الضريبي

خفض المعدل الإجمالي للرسم الجمركي بما في ذلك ضريبة الاستهلاك           •
أما النسبة القصوى فقد    ، %15إلى% 20على بعض السلع من     المفروضة  

ما عدى على التبغ حيث بلغـت نسـبة   ، %70إلى % 105انخفضت من 
إلى خفض الـواردات الجمركيـة        الأمر الذي سيؤدي     ،%90الانخفاض  

 . مليار ليرة400بقيمة 
فقـانون  . وضع قانون يتعلق بالتحديث وتسهيل الإجراءات الجمركيـة        •

ديد المطابق لمقاييس منظمة التجارة العالمية يهدف إلى تسهيل         الجمارك الج 
الإجراءات الجمركية وتفعيل التجارة، واعتماد المعايير الدولية، وتطبيـق         
إجراءات عادلة لحل النزاعات والخلافات، و التصـريح الممكـنن علـى            

 .البضائع وتطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة

ريفية بما فـي ذلـك إلغـاء المعـاملات غيـر            إلغاء العقبات غير التع    •
 .الضرورية والمكلفة

إتباع سياسة الأجواء المفتوحة من أجل تحسـين المنافسـة وتخفـيض             •
أسعار بطاقات السفر وزيادة عدد السواح وتحقيق المزيـد مـن الانفتـاح             

 .الاقتصادي

 
 تحفيز دور قطاع الخاص - ب

عملت الدولة على ، في إطار تنشيط الاقتصاد وتحفيز دور القطاع الخاص
القيام بخطوة أساسية على طريق  إصلاح وضع الضمان الاجتماعي ونظام 

 :التقاعد على الشكل التالي
بادرت الحكومة إلى تخفيض مجموع الاشتراكات في الضمان الاجتماعي  •

 %.23.5من الراتب إلى نسبة % 38.5من نسبة 



، %9لنسبة % 15والطبابة من نسبة فقد تم تخفيض إشتراكات الأمومة 
لك ذك%. 6إلى نسبة % 15وإشتراكات التعويضات العائلية من نسبة 

 من تخفيض اشتراكات صندوق الأمومة والطبابة ونسوف يستفيد الموظف
 %.2إلى % 3من نسبة 

ترى الحكومة أن هذه الإجراءات سوف تسهم في تخفيض كلفة الإنتاج في 
. وخلق فرص عمل جديدةالقطاع الخاص مما يؤدي إلى تشجيع الصادرات 

الإجراءات من شأنها أن تخفض نسبة تخلف أصحاب العمل  كما أن هذه
عن دفع مستحقاتهم أو امتناعهم عن التصريح عن كامل موجباتهم، وعليه 
فإن هذه الخطوة تشجع على الانضمام إلى الضمان الاجتماعي وتسهم في 

 .تعزيز إيجاد فرص العمل الجديدة

 أسوةً بما هو معتمد حديث نظام تعويض نهاية الخدمةتتسعى الحكومة إلى  •
في البلدان المتطورة فلقد مرت تلك الدول بتجارب غنية جداً في هذا 
الموضوع ينبغي علينا الاستفادة منها لوضع أسس جديدة لنظام الضمان 
الاجتماعي بحيث ينطوي النظام الجديد على تشجيع انطلاقة الصناديق 

الوضع الذي يؤسس لقيام صناديق ، لخدمة والتقاعدالخاصة لضمان نهاية ا
يتشكل حساب الأجير . الإستثمار وتشجيع عمليات الادخار الطويلة الأجل

 :لدى الضمان من ثلاث ركائز هي التالي

 وتحفظ في حساب من اشتراكات تدفعها المؤسسات عن الأجير :أولاً
يحصل الأجير عند . شخصي لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي

اعده على المبلغ المدخر له في حسابه لدى المؤسسة و يتم تقسيمه تق
 144على عدد الأشهر المتوقع أن يعيشها و التي تتراوح بين 

كما أنه من الممكن أن تعتمد الصيغة المعدلة التي .  شهرا180ًو
على ، تنص على اعتماد معاش تقاعدي أدنى متساوٍ لكل المتقاعدين 

 .ى أساس مضاعف للحد الأدنى المعتمدأن تحتسب الاشتراكات عل



 إذ يبلغ معدل من اشتراكات المؤسسات بنسبة أدنى من الأولى: ثانياً
وتسجل مباشرة . و هو المعدل الممول به حالياً، %8.5الاشتراكات 

 . في حساب الأجير في أحد صناديق التقاعد التي يختارها
باقتطاع نسبة معينة من يساهم فيه الأجير ، إن هذا الركن اختياري: ثالثاً

يتم استثماره من قبل شركات مالية ،  ضمن سقف محددأجره
يقبض ، ولدى بلوغ الأجير سن التقاعد. متخصصة أو شركات تأمين

الأجير المبالغ المتراكمة من ادخاره والعائدات وذلك على دفعات 
 .         أو كدفعة واحدة، شهرية على مدى الحياة
 :يق الأهداف التاليةوهكذا نتوصل إلى تحق

استبدال نظام تعويض نهاية الخدمة الحالي بنظام قائم على  .1
 . الرسملة الكاملة

 . تطوير نظام جديد للإدخار على المدى الطويل .2
أصحاب ، التشارك في أخطار النظام الجديد فيما بين الحكومة. 3

 .  ومديري الصناديق والأجراء، العمل

 
  تسهيلات للقطاع الخاص -ج

وهو يدرس ، مشروع قانون لتشجيع الاستثمارات في لبناندّت الحكومة أع •
 . النوابمجلسحالياً في 

 يهدف المشروع إلى إيجاد المناخات الملائمة والمحفزة لاستقطاب الرساميل 
وذلك من خلال إيجاد الآليات اللازمة بما في ذلك ، اللبنانية والعربية والأجنبية

يكون لهذه المؤسسة الحق بإصدار . ع الاستثماراتتنظيم المؤسسة العامة لتشجي
ولتسويق المنتوجات اللبنانية في الخارج ، الرخص للاستثمارات الجديدة

 .خصوصاً الزراعية و الصناعية منها



لدعم تمويل القطاعات السياحية والزراعية طورت الحكومة برنامجاً جدياً  •
 يرتكز هذا البرنامج على . بما فيها مؤسسات تكنولوجيا المعلوماتوالصناعية

على % 7تقديم قروض مدعومة من الحكومة بحيث تتحمل الدولة فائدةً نسبتها 
على % 5وفائدةً نسبتها ، القروض التي تبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية

القروض التي تتراوح بين خمسة وخمسة عشر مليار ليرة لبنانية من خلال 
 .نآلية وضعت لهذا الغرض مع مصرف لبنا

 
 الممنوحة منذ بدء المشروع حتى نهايـة نيسـان          لقد بلغت القروض المدعومة   

كما أن قيمة القروض الممنوحة خـلال       .  مليار ليرة لبنانية   395 حوالي   2001
 مليار ليرة لبنانية وهـي مقسـمة علـى          39الفصل الأول لهذا العام قد بلغت       

 :القطاعات كما هو معروض في الجدول التالي
 

 قيمة الدعم المقدرة بالليرة اللبنانية  القروضعدد القطاع
 )ة اللبنانيتآلاف الليرا(

نسبة الدعم من إجمالي 
 القروض

 %66 259,749.35 254 السياحة
 %12 40,708.66 68 الصناعة
 %24 395,431.74 45 الزراعة

   
 إلى دعـم القـروض للمؤسسـات        شركة كفالات كذلك فقد عمدت الحكومة من خلال       

وقد وافق مجلس النواب مـؤخراً      .  مليون ليرة  300 والمتوسطة لغاية حدود     الصغيرة
 مليون ليرة شـرط أن لا       300على زيادة سقف الدعم من مائة مليون ليرة لبنانية إلى           

 ً .سنويا% 3.5يتعدى معدل الكلفة الإجمالية للمقترضين من هذه المؤسسات حوالي 
 

 لتسويق هذه القروض فإن عدد المستفيدين       ففي هذا الإطار ومن خلال الجهود المبذولة      
 .  كبيرة ةومبالغ القروض الممنوحة سوف تشهد نمواً متزايداً وسيكون لها أثار إيجابي



 قد  2001تجدر الإشارة هنا إلى أن عدد الكفالات المصدرة حتى نهاية نيسان من عام              
ومعدل حجم  ، ليرة لبنانية  مليار   13.818قيمتها الإجمالية   ) 242(مائتان وإثنان وأربعون    بلغ  

 : مليون ليرة لبنانية موزعة على القطاعات التالية57.1القرض الواحد 
  قرضا107ً: صناعة -
  قرضا96ً: زراعة -
  قرضا20ً: سياحة -
  قروض  6: الإنتاج الحرفي -
  قرضا13ً: تقنيات متخصصة -

 
 
 

 لتحفيز ك العقارات من قبل غير اللبنانيينقانون يشجع تملّإقرار  •
 . ثمارالاست

 الذي عدّل القانون 2001 نيسان 3 تاريخ 296رقم ، لقد أجاز القانون الجديد
 الحقوق العينة العقارية ناكتساب غير اللبنانيي (11614/69المنفّذ بالمرسوم 

لغير اللبنانيين التملّك بدون ترخيص عقارات لا تزيد مساحتها عن ) في لبنان
% 3لبنانية وضمن سقف حده الأعلى  متراً مربعاً في جميع الأراضي ال3000

ترخيص بمرسوم فتح القانون الجديد باب الكما ، من إجمالي مساحة كل قضاء
، وسهل إجراءات التملك، يتخذ في مجلس الوزراء دون أي سقف للمالك الواحد

وذلك بهدف تنشيط ، كما وزّع نسبة التملك على الأقضية بدلاً من المحافظات
لبنانيين في إنماء مختلف المناطق والقطاعات الصناعية وتشجيع استثمار غير ال

لغير اللبنانيين بتملك  كما أن القانون المعدل الجديد يسمح .والسياحية والعقارية
 .من المساحة الإجمالية للعاصمة بيروت% 10 وكحد أقصى ما نسبته

 



ل فإن القانون الجديد يدخ، أما فيما يخص تملك الشركات للعقارات في لبنان 
في إحتساب السقوف الإجمالية لكل قضاء وبيروت نصف المساحة المملوكة 

، من الشركات التي يمتلك غير اللبنانيين اقل من خمسين بالمائة من أسهمها
من % 50وكامل المساحة بالنسبة للشركات التي يمتلك غير اللبنانيين أكثر من 

 .أسهمها
للبنانيين % 5 التسجيل إلى خفض القانون الجديد رسوم،  بالإضافة إلى ذلك

 . والمستثمرين غير اللبنانيين على حد سواء
 
   سهيلات أخرى ممنوحة للقطاع الخاص وللمواطنين ت-د

 المؤسسة العامة للإسكان :أولاً
وتمكين القطاع ، إنطلاقاً من سياسة الحكومة لدعم وتشجيع قطاع الإسكان

تعمل ،  هذا المجالالخاص من دعم القطاع العام ولعب دور محوري في
المؤسسة العامة للإسكان على تطوير دورها عبر إسهامها في عمليات 

 .الإقراض السكني
  ألف ليرة لبنانية، 900 ما دون لإقراض ذوي المداخيل . 1  
جتماعي عبر عقود الإيجار، فيصبح المستأجر بعد لتشجيع السكن الا. 2  

 .مدة معينة مالكاً للشقة المستأجرة
 

 تمّ إنجازه من منذ مطلع شهر تشرين الأول وحتى منتصف أيار الحالي هو ما إن ما
 :يلي

 )4كان في البداية ( مصرفاً 23   عدد المصارف المشتركة في هذا البرنامج-
 7092       عدد طلبات القروض-
    4185    عدد الملفات التي تمت الموافقة عليها-
  3581     عدد اتفاقيات القروض التي أبرمت-



 
 منذ البدء بالمشروع (Accepted Loans)لقد بلغت قيمة الملفات الموافق عليها 

كما أن قيمة اتفاقيات ،  مليار ليرة لبنانية231وحتى الفصل الأول من هذا العام 
 . مليار ليرة لبنانية195 للفترة ذاتها قد بلغت (Contracted loans)القروض

 
 مصرف الإسكان: ثانياً

،  قرضا2440ً ما مجموعه 2001/5/15 حتى  الإسكان رفلقد منح مص
 مليون دولار 67.72 تبلغ جمالية بالدولار الأمريكي قيمتها الإ1832منها 

 مليار ليرة لبنانية بفائدة 31.64 قرضاً بالليرة اللبنانية قيمتها 608و، أميركي
 .سنوياً% 10قدرها 

وافق مصرف لبنان ، نانيةوبهدف تفعيل عمليات الإقراض السكني بالليرة اللب
، مبدئياً على مشروع تعامل بين مصرف الإسكان والمصارف التجارية

يهدف إلى تعزيز عمليات الإقراض بالليرة اللبنانية وتأمين تمويل متوسط إلى 
 .أمد طويل الأجل وبكلفة متدنية

 
وتدرس الحكومة حالياً بعض الاقتراحات التي من شأنها في حال تطبيقها 

عمل مصرف الإسكان ومنها الالتزام بتطبيق إيداع عائدات ضمانات تفعيل 
 .العمّال الأجانب لدى المصرف بشكل جدّي

 مليار 52 قد بلغت 15/5/2001إن مبالغ ضمانات العمال المودعة كما في 
وهي لا تتجاوز العشرة بالمائة من مجموع ما يتوجب إيداعه في ، ليرة لبنانية

 .وهو ما تعمل الحكومة على إنفاذه، شكل تامحالة تطبيق هذا القرار ب
 



  تصحيح الوضع المالي:ثانياً
 

 لتنظيم وإعادة هيكلة الوضع المالي مرتكزةً على ةوضعت الحكومة إستراتيجي
 : الإجراءات التالية

إصلاحات و إجراءات لتنمية الإيرادات وبالتالي رفع نسبة الإيرادات إلى  .1
 .الناتج المحلي العام

لترشيد الإنفاق و ترشيق القطاع العام وزيادة إنتاجيته وخفض إجراءات  .2
 .  كلفته

 .الشروع في عمليات التخصيص بهدف خفض الدين العام وخفض كلفة خدمته .3
السعي مع جميع الأشقاء والأصدقاء والمؤسسات الدولية لمساعدة لبنان  .4

 والحركة على خفض كلفة خدمة الدين العام بما يسهم أيضاً في تعزيز الاستثمار
 .الانتاجية والنمو الاقتصادي

  
 إصلاحات وإجراءات لتنمية الإيرادات -أ

 :تتكون هذه الإجراءات من مجموعة إصلاحات ضريبية نبينها أدناه
  

 2000تمت الموافقة على هذا الرسم في قانون موازنة : الرسم المهني -
نة عام  موازقانونويجري إعادة جدولته ليبدأ تطبيقه كما هو وارد في 

وسيبدأ تطبيقه على المؤسسات والشركات ،  إبتداءً من هذه السنة2001
 مليار ليرة 40والمهنيين ومن المتوقع أن يؤدي إلى دخل سنوي يفوق ال

لبنانية وذلك بالتلازم مع إقرار مشروع التسوية الضريبية الذي ستحيله 
 الحكومة إلى مجلس النواب خلال فترة قصيرة

 
ستحيل الحكومة اللبنانية قانون التسوية الضريبية إلى : ةلتسوية الضريبيا -

إن أهمية هذا القانون تكمن في . المجلس النيابي خلال الأسابيع القادمة



تحسين قدرة مديرية الواردات على تحصيل إيرادات الدولة والعودة إلى 
 أن تحقق الخزينة واردات توقعومن الم. اعتماد المهل العادية لمرور الزمن

وهي بذلك تفسح المجال ،  مليار ليرة لبنانية100 هذه الضريبة حوالي من
في دخول الرسم المهني حيز التطبيق حسب نص قانون الموازنة للعام  

2001. 
 

 حزيـران   7وافق مجلس الـوزراء فـي        :يبة على القيمة المضافة   ضرال -
 على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة و أحالتـه إلـى             2001
 مع الإشارة إلى أن الحكومة تنـوي البـدء بتطبيـق هـذه      ، النواب مجلس

وتقـوم وزارة الماليـة حاليـاً       . 2002الضريبة إبتداءً من مطلـع العـام        
بالتحضيرات لهذه الضريبة كما تعكف على زيادة عدد الموظفين وتدريبهم          
على الأعمال التقنية والإدارية المتعلقة وإعداد كـل الترتيبـات اللازمـة            

 . يضاحات الضرورية لتطبيق الضريبية على القيمة المضافةوالإ

وترى الحكومة اللبنانية في تطبيق نظام الضريبة على القيمـة المضـافة             -
تماشياً مـع هـدف الحكومـة       ، خطوة أساسية في مسيرة الإصلاح المالي     

 .الساعي إلى تحديث وإعادة هيكلة النظام الضريبي
اخيل التي خسرتها الخزينة نتيجـةً      وتعتبر هذه الضريبة كتعويض عن المد      -

 تومن المتوقع أن تحقق هذه الضريبة إيـرادا       ، لخفض الرسوم الجمركية  
من الناتج المحلي الإجمالي خـلال العـام الأول مـن           % 5 توازي حوالي 

 .التطبيق
 

يصبو الإصلاح الضريبي  :بة الموحّدة على الدخل المحقق في لبنانضريال -
 على كل النشاطات الاقتصادية المنتجة داخل المقترح إلى توحيد التصاريح

إلى إجراء واحد، ويجعل التصريح الجديد ، البلاد والتي تنتج عنها إيرادات



ذلك أن ، سوف يعزز هذا الإجراء آلية التحصيل. إلزامياً على كل لبناني
كل المداخيل المحققة في لبنان ستحصر في تصريحات ضريبة الدخل 

 . لبرنامج ضريبي تصاعدي واحدوتخضع، الفردية الشاملة
 

من أولويات الحكومة اللبنانية تحسين الالتزام الضريبي : الإدارة الضريبية -
. عن طريق تقليص حجم الضرائب المتأخرة وحصر التهرب الضريبي

تقوم وزارة المالية من خلال مشروع الإصلاح الضريبي القائم بجهود و
ويجري العمل على . جبايةمتواصلة لتحديث إدارة الضرائب وتفعيل ال

وفي هذا الصدد . إعادة هيكلة مختلف الوحدات داخل مديرية الواردات
ستتقدم الحكومة بمشروع قانون لإعادة هيكلة مديرية الواردات حتى تتمكن 

 . من تحقيق الأهداف المعلقة عليها

 
ه نتاجيتإالإجراءات على صعيد ترشيد الإنفاق وترشيق القطاع العام وزيادة  -ب

 .وخفض كلفته
بادرت الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات لاحتواء الإنفاق العام وترشيده 

وتتمحور هذه الإجراءات حول العمل على ترشيق . 2001إبتداءً من العام 
بما في ذلك العمل على تخفيض كلفة ، القطاع العام وخفض حجمه وكلفته

. يادة إنتاجية الإنفاقوإصلاح القطاع العام وز، وخفض الدعم، خدمة الدين
 .وفيما يلي بيان للخطوط العامة لهذه الإجراءات

 
اتخذت الحكومة قراراً بإجراء إصلاحات : إصلاح المؤسسات العامة -

وقد بدأت . في جميع مؤسسات القطاع العام بهدف ترشيد الإنفاق العام
الحكومة بتنفيذ أولى هذه الإجراءات من خلال الخطوات المتخذة في 

وشركة طيران شرق الأوسط ، والوكالة الوطنية للأنباء، ون لبنانتلفزي



وعصرنة هذه المؤسسات وأنظمتها المالية والمحاسبية وتعزيز كفاءتها 
ويتم في هذا الإطار تحويل الفائض في الموظفين إلى مجلس . الإنتاجية

، الخدمة المدنية بهدف إعادة توظيفهم في الأماكن الشاغرة في الحكومة
حب هذا العمل الإصلاحي تدريجاً على باقي المؤسسات وسينس

 . والإدارات العامة
 

قررت الحكومة  كخطوة أولية إلغاء الدعم الرسمي : خفض الدعم -
من خلال إلغاء الدعم على ، المقدم لمكتب الحبوب والشمندر السكري

 بحواليسوف يؤدي ذلك إلى خفض النفقات . إنتاج السكر من الشمندر
 والى تحرير القطاع 2002رة لبنانية وذلك بدأً من العام  مليار لي13

وتمكين القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على مادة السكر من ، الزراعي
وتحد من تنافسية ، التي تزيد من كلفتها، المنافسة دون معوقات

 . أسعارها
 

تعكف الحكومة حالياً على وضع قانون جديد للبلـديات    : قانون البلديات  -
وسـيمنح القـانون    ،  الإدارية ةلامركزيالولة منها لتطبيق نظام     في محا 

 . الجديد البلديات مرونة أكبر لتعزيز إستقلاليتها الإدارية والمالية

وتقوم وزارة المالية حالياً بدراسة معمقة وشاملة لتحديد مجموع 
الإيرادات التي حصلتها الخزينة لصالح الصندوق البلدي المستقل على 

عن تحليل حساب  فضلاً) 2000-1993(ت الماضية مدى السنوا
وكذلك لتحديد المبالغ ، ورصيد المبالغ المتوجبة لكل بلدية وكل اتحاد

، ليصار في ما بعد إلى 2000المتوجبة على كل بلدية حتى نهاية العام 
النظر في كيفية توزيع هذه المبالغ وفقاً لبرنامج زمني متناسب مع 

 .وضع الخزينة



ى، تعمل وزارة المالية إبتداءً من السنة الحالية على من جهة أخر
تحويل المبالغ العائدة  للبلديات والمحصلة في حساب الصندوق البلدي 

وذلك بعد احتساب ما قد جرى دفعه  ، فصلياً خلال هذا العام، المستقل
بالنيابة عن بعض البلديات ولحسابها من خلال الأعمال المنفذة لصالحها 

 .ذا الصندوقمباشرة من ه
تهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى تمكين البلديات من الحصول على 

وبالتالي تمكينها من القيام بواجباتها تجاه ، الموارد المالية العائدة لها
 .المواطنين
 

وضعت الحكومة مشروع قـانون     : القانون الجديد للمحاسبة العمومية    -
 :ين أساسيينالمحاسبة العمومية النافذ حالياً لتحقيق هدف

 
 يتعلق بحصر صلاحية ومسؤولية الإنفاق من عقد النفقة : الأول

 :وتصفيتها وصرفها بالإدارة المعنية، الأمر الذي يؤدي إلى
 .تحقيق التلازم بين الصلاحية والمسؤولية •

تحقيق المزيد من الكفاءة والمرونة في عمل الإدارة عن  •
نجاز معاملة اختصار حوالي نصف التواقيع اللازمة لإ طريق

 .الإنفاق ونصف المدة التي يقتضيها إنجاز المعاملة
 

 ويتعلق بإلغاء الرقابة المسبقة على عقد النفقة المنوطة حالياً :الثاني
وبديوان المحاسبة، مما ) مراقب عقد النفقات(بوزارة المالية 

 .يعزز رقابتهما المؤخرة على عملية الإنفاق
  ة المسبقة على عقد النفقة من شأنه  إن إلغاء رقابة ديوان المحاسب

 :أن



يمكن الديوان من الانصراف إلى ممارسة رقابة مؤخرة فعّالة  •
 .على عملية الإنفاق

يتيح للديوان أن يتحرّر من الموافقة المسبقة والتي تدخل  •
مما يعطل دوره في ، الديوان في صلب القرار التنفيذي

أن خضعت ممارسة رقابته المؤخرة على أعمال سبق لها 
 .لرقابته المسبقة

 
وتجدر الإشارة إلى أن تعديل قانون المحاسبة العمومية ينسجم مع 
التعديلات التي أدخلت على الدستور اللبناني فجعلت الوزير الرئيس 

 . التنفيذي لوزارته وركناً فاعلاً في تفعيل عمل السلطة الإجرائية
 

 عمليات التخصيص -ج
 .اص بعنوان التخصيص تحت باب ثالثاًلقد أفرد لهذه الفقرة باب خ

 
 :تخفيض كلفة الدين العام وتطوير إدارته -د

تعتزم الحكومـة اللبنانيـة اسـتخدام القـروض          :تفعيل القروض الميسّرة  -
 مليار ليرة لبنانية والتسهيلات الممنوحة مـن        1,939الميسرة والتي تبلغ    

يع الحيويـة   الصناديق والدول الصديقة والبنك الـدولي لتنفيـذ المشـار         
إن تفعيل هذه القروض سيساعد الحكومة على اتخاذ خطـوات          . المختلفة

كما يسهم إسهاماً أساسياً فـي    . مهمة في مختلف القطاعات وبرامج العمل     
تحريك عجلة النشاط الاقتصادي ويحقق نسب نمو مستدامة ابتداء من عام           

ع كما أن جهد الحكومة سوف ينصب أيضاً على تمكـين القطـا           . 2001
الخاص من الاستفادة من القروض الميسرة التي تمنحها بعض الصناديق          



العربية والبنك الإسلامي للتنمية والشركة الدولية للتمويل والبنك الـدولي          
 .للاستثمار لمؤسسات القطاع الخاص

 
كلفته  تهدف سياسة الحكومة في إدارة الدين العام إلى تخفيض        : إدارة الدين  -

خذةً بعين الاعتبار السياسة النقدية المتبعة من قبل        آ،  على المدى الطويل  
 .البنك المركزي القائمة على الاستقرار النقدي

والتي تبلغ ،  فترة استحقاق الدين معدلتمديد ترتكز هذه السياسة على 
كلفة خدمته التي كانت قد بلغت نسبة  وتخفيض ، سنة2.53حالياً معدل 

وفي  .2000ات الخزينة في نهايةمن إجمالي النفقات بما فيها نفق% 40
 من خلال ،هذا السياق تعمد الحكومة إلى إعادة توزيع هيكلة الدين العام

كلفة القصيرة الأجل ذات ال بالليرة اللبنانية الديون  جزء مناستبدال
 .قلالأكلفة ال طويلة الأجل ذات بالعملات الأجنبية بديون ،عاليةال

المالية  في الأسواق اءات الجديدةجرالإ  منضبدأت الحكومة بأخذ بعوقد 
ففي الأسواق العالمية بدأت الحكومة بتوسيع قاعدة  .العالمية والمحلية

 وذلك بهدف توزيع ،المستثمرين وعرض سندات دين بعملات متنوعة
كما .  والاستفادة من الأسواق الخارجية ذات الكلفة المنخفضة،المخاطر

ندات الحكومة اللبنانية من خلال تعمل على تطوير الأسواق الثانوية لس
وتطوير السوق ، وخلق إصدارات معيارية، تنظيم استراتيجية للإصدارات

 .يالثانو
  المصاريف الرأسمالية معظمتمويل تعتزم أن الحكومةتجدر الإشارة إلى 

قروض الميسرة الممنوحة لها من  من خلال الوالمشاريع الإنشائية
والتي يبلغ مجموع المبالغ غير ، دوليةالصناديق العربية والمؤسسات ال

المستعملة من اصل تلك القروض الممنوحة حوالي المليار دولار 
 .أمريكي



إلى جانب ذلك تسعى الحكومة بالإضافة إلى ما تقوم به من إجراءات 
إلى ، لتصحيح الوضع المالي وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز النمو

 والأصدقاء والمؤسسات الدولية القيام باتصالات نشطة مع الأشقاء
للحصول على مساعدات تمكنها من إعادة تمويل الدين العام بكلفة أدنى 

، مما يسهم إسهاماً إيجابياً في تعزيز المركز الائتماني للدولة اللبنانية
ويعزز من مكانة القطاع الخاص ، وتخفيض كلفة خدمة الدين العام

قتصاد الوطني وقدرته على وقدرته على تعزيز حركته ودوره في الا
 .  الإسهام في عملية النمو وخلق فرص العمل الجديدة

 
 



 
 التخصيص: ثالثاً

 
أنجزت الحكومة المراسيم التطبيقية اللازمة لقانون التخصيص من خلال إصـدار           

 للشروع فـي    ةو سيتم وضع الأطر اللازم    . مرسوم إنشاء الهيئة العامة للخصخصة    
مشاريع القوانين التي ستعرض على مجلـس النـواب         عملية التخصيص من خلال     
وفقاً لأفضل المعايير والخبـرات الدوليـة وضـمن         ، بالنسبة لكل قطاع على حدى    

 . أصول المنافسة والمشاركة العادلة والشفافة المتاحة للجميع
 

سوف تستعمل إيرادات التخصيص بكاملها لتخفيض الدين العام ممـا يسـهم فـي              
ن هذا التوجه سوف يؤدي بالنتيجة إلى إراحة الأسواق المالية إ. تخفيض كلفة خدمته  

 .وتحفيز الاستثمار في كافة القطاعات الإنتاجية
 

 :ترمي الحكومة إلى تحقيق الأهداف التالية من جراء تنفيذ عمليات الخصخصة
 

  .تخصيصها المراد تحسين إنتاجية المؤسسات - أ
الدعم عـن المؤسسـات      عبر وقف    تخفيف النزف الحاصل في خزينة الدولة      - ب

 مسـؤولية   من  الاستثمار  مسؤولية ومخاطر   و نقل  ،العامة التي تتكبد خسائر   
 . القطاع الخاص مسؤولية القطاع العام إلى

تطورات و خاصة في القطاعات التي تشهد تحولات        ،تحسين مستوى الخدمات   -ج
 ،سريعة كالاتصالات والطاقة من خلال اجتذاب الخبرات والتقنيـات الحديثـة          

 .   وزيادة الإنتاجيةومن خلال خلق مناخ تنافسي يساعد على تفعيل الإنتاج
 .على المدى الطويل وزيادتها  للمواطنينتحسين فرص العمل -د



 
 :أما القطاعات والمؤسسات العامة التي ستدخل في برنامج التخصيص فهي

 
لـى   تتجه الحكومة نحو تحويل مؤسسة كهرباء لبنان إ        :طاقةال قطاع إنتاج  -

شركة مساهمة تملكها الدولة، وتم العمل على التخصيص الجزئي لها عـن            
طريق إفساح المجال أمام القطاع الخاص ممـثلاً فـي البدايـة بشـريك              

وبحيث يتولى هذا   ، من الشركة % 15لتملك حصة لا تتجاوز     ، إستراتيجي
لك كخطوة  ذثلاث سنوات و  ة  الشريك المسؤولية الإدارية من خلال عقد لمد      

 . ى بهدف التخصيص الكليأول

 
تعتزم الحكومة زيادة مشاركة القطاع الخاص ودوره بشكل أساسي         : المياه -

في قطاع المياه بما يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمـة بالدرجـة الأولـى              
ومن المتوقع أن يشمل ذلـك      . وتحسين الأداء بما يحفظ مصالح المستهلكين     

اسـتثمار طويـل الأجـل      أو أن يتم عقد     ، مصلحة مياه بيروت وطرابلس   
 . بشأنهما في المستقبل القريب

 
تعكف الحكومة حالياً على إعداد قانون لتنظـيم قطـاع          : قطاع الاتصالات  -

الاتصالات يشتمل على المـواد القانونيـة اللازمـة لتنظيمـه والإعـداد             
التـي  " Liban Telecom"خصيصه  وسيتم ذلك عبر إنشـاء شـركة   تل

ورخصـة ثالثـة    ، وشبكة المعلومـات  ، ترنتستشمل الخطوط الثابتة والان   
وستتقدم من المجلس النيابي بمشروع قـانون فـي هـذا           . للهاتف الخليوي 

 . الصدد في موعد قريب

 التي كانت  BOTبالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة حالياً بفسخ اتفاقات ال
  .قد عقدتها مع شركات الخليوي



 
يم شـركة طيـران الشـرق       يعاد حالياً تنظ  : شركة طيران الشرق الأوسط    -

 دراسة حـول السـبل      )(IFC مؤسسة التمويل الدولية     تالأوسط وقد أعدّ  
وعمدت الحكومة إلـى    ، الضرورية لإعادة هيكلة وتخصيص هذه الشركة     

تنفيذ الإجراءات الآيلة إلى تحويل ملكيتها للقطاع الخاص بما يسـهم فـي             
 ـ        ، ل إلـى لبنـان  استعادة دور نشط وفعال للشركة في حركة السياحة والنق

يمكنها من المنافسة في ضوء سياسة الأجواء المفتوحـة التـي اعتمـدتها             
الحكومة فضلاً عن كونه يوقف النزيف الهائل الذي تحملته الدولة ولاتزال           

 .  من خلال الدعم المستمر المقدم للشركة لتغطية خسائرها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 تطوير القطاع المالي : رابعاً

 
مة حالياً على تنفيذ إصلاحات مالية وذلك بهدف تعزيز وتطوير الإطار تعمل الحكو

وذلك للتماشي مع المعايير العالمية، كما ، التنظيمي للمؤسسات المالية والمصرفية
 :عملت الحكومة إلى إقرار قوانين لتطوير القطاع المالي والمصرفي منها

 
، 2001 نيسان 10أقره مجلس النواب في ، قانون لمكافحة تبييض الأموال - أ

والذي من ،  العالمية لمكافحة التبييض GAFIيتماشى مع توصيات منظمة
 .شأنه أن يسهم في تعزيز مكانة القطاع المصرفي دولياً

 
الذي من شأنه تسهيل ،  أقره مجلس النوابقانون لدمج أسهم المصارف - ب

 كذلك لتشجيع غير اللبنانيين على شراء حصص، وتشجيع زيادتها لرساميلها
 . في القطاع المصرفي اللبناني

 
 يتم تطبيقها وضع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف قوانين صارمة -ج

 .حالياً بهدف تحسين الرقابة على القطاع المصرفي
 تقريراً في آذار (IMF) صندوق النقد الدولي، لقد أصدر في هذا الإطار

 Update of"عالةمعايير بازل للرقابة المصرفية الف" بعنوان 2001

Assessment of Compliance ينوه بالإجراءات الجذرية التي قامت بها 
ويشيد بالجهود التي بذلها كل من البنك المركزي ، لجنة الرقابة على المصارف

 التي تحققت في ةوبالنتائج الإيجابي، والموظفين، ولجنة الرقابة على المصارف
 . القطاع من جراء ذلك



 
 
 
 
 
 
 
 الثانيالفصل 

 التطورات الاقتصادية والمالية 
1999-2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 بوتيرة متباطئة للاقتصاد مماثلة لتلك التي عرفها عام 2000اتسم النشاط في العام 
، والتي تمثلت بهبوط النشاط في مختلف القطاعات، فكان من آثارها انخفاض 1999

استمرار حالة الترقب لدى مختلف الوحدات الاستهلاك وتراجع حركة الاستثمار، بسبب 
وعلى الرغم من السياسات والإجراءات التي اتبعتها الحكومة السابقة للحد . الاقتصادية

، إزاء هذا الوضع.  انعداماً في النمو2000فقد سجل العام ، من النفقات وتخفيض العجز
بعة، بحيث يصار أصبح من الضروري إعادة النظر في شتى السياسات الاقتصادية المت

إلى التركيز في الفترة الأولى على وضع السياسات والإجراءات المعززة للنمو وكذلك 
التي تسهم في معالجة العجز المالي في آنٍ معاً، إذ أن النمو سيسهم في تحقيق بعض 
الفوائض اللازمة لتخفيض العجز وهما تتلازم مع السياسات الآيلة إلى الاحتواء 

 .    وتحقيق الخفض التدريجي في مبالغه  العامالتدريجي للدين
 

 :ويمكن استعراض متغيرات النشاط الاقتصادي من خلال الأبواب التالية
 
 
 
 
 



 
 المؤشرات الاقتصادية العامة: أولاًً

 
  حركة إجمالي الناتج المحلي -1
 

، وأصابت جميع 2000 و1999بشكل لافت في العامين ازدادت وتائر الركود 
قتصادية في البلاد، حيث لم تتعد نسبة النمو الصفر في المئة في العام القطاعات الا

 . كما هو مبين في الجدول والرسم البياني أدناه2000
 

 2000-1995تطور الناتج المحلي الاسمي و الحقيقي خلال المدة ) 1-2 (الجدول رقم
 

 1995 1996 1997 1998 19992000 
 2481624816 18028204172288024509لليرات اللبنانيةمليارات ا( الاسمي المحلي الناتج 
 %0.00%1.00 %3.00%4.00%4.00%6.50 )نسبة مئوية( المحلي الحقيقي الناتج 

 مصرف لبنان: المصدر
 

 مبالغ  إجمالي الناتج المحلي الاسمي ونسب نمو الناتج المحلي الحقيقي) 1-2(الرسم البياني رقم
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 القطاعيتطور النشاط  -2
 

يلخص الجدول المبين أدناه بعض مؤشرات تطور النشاط الاقتصادي حسب القطاعات 
 .2000 والعام1995الاساسية بالنسبة المئوية خلال الفترة الممتدة ما بين العام 

   

 بعض مؤشرات تطور النشاط الاقتصادي ) 2-2(الجدول رقم 
 )التغير السنوي بالنسبة المئوية(

 
 2000 1999 1998 1997 1996 1995 المؤشر

 1.6- 13.1- 12.1 31.2- 2.9 37.6 الصادرات الزراعية
 10.8 3.2 1.3 6.5- 24.2- 49.9 الصادرات الصناعية بموجب

             شهادة المنشأ
 11- 15- 3.8- 4.1- 3.9- 16.9 مبيعات الإسمنت

 20- 13- 14.6- 15.5- 60.9- 58.1 رخص البناء
 5.5 7.5 2.6 17 2.6 12.4 عبر المطارحرآة المسافرین 

 10 5.8- 7.3 11.7 5.4 23.3 قيمة الشيكات المقاصة
 0.3 12.7- 6.8- 3.4- 1.7 18.1 الاستيراد
  مصرف لبنان -إدارة الإحصاء المركزي: المصدر
 

:ونوضح في الفقرات التالية بعض التفاصيل العائدة لكل قطاع على حده  
 



  القطاع الزراعي-أ
 القطاع الزراعي من مشكلتين أساسيتين تعيقان تقدمه، وهمـا التكلفـة النسـبية              يعاني

بالإضافة إلى ذلك يتعرض هذا القطاع إلى منافسة شديدة من          . المرتفعة وفائض الإنتاج  
قبل البلدان المجاورة التي تتمتع بانخفاض كلفة الإنتاج المتمثلة بيد عاملـة كبيـرة ذات              

وفي غياب الجهود التسويقية النشطة للإنتاج الزراعي إلـى         ذلك مما أدى    . كلفة متدنية 
 2000 و   1999في العامين   % 1,6و  % 13.1انخفاض الصادرات الزراعية بنسبة     

 .على التوالي
 

في هذا المجال باشرت الحكومة العمل بتطوير سياستها في القطاع الزراعي من خلال             
م الإنتاج وتخفض كلفتـه وتحسـن       العمل على تنفيذ وتفعيل عدد من المشاريع التي تدع        

وتشـمل  . بما في ذلك من اختيار المنتجات والمحاصيل القادرة على المنافسـة          . نوعيته
الخطة القيام بجهود نشطة لتسويق الإنتاج الزراعي اللبناني من خلال دعم تكلفة نقـل              

 إيجاد  وتعتزم الحكومة أيضاً العمل على    .  مليار ليرة لبنانية   50الخضر و الفاكهة بنحو     
وتشجيع ، حلول لمشكلة الري من خلال إقامة بعض السدود ومشروع ري نهر الليطاني           

البحث من خلال التعاون الاقتصادي العربي عن أسواق         التصنيع في المجال الزراعي،   
قائمة و مستجدة للمنتجات الزراعية اللبنانية، كما تعتزم تفعيل الإرشـاد الزراعـي و              

 .يع الزراعات ذات المردود العاليو تشج، الزراعات البديلة
 

  قطاع البناء-ب
ذلك أن رخص البناء انخفضت  بنسـبة         ، 2000واصل قطاع البناء تراجعه في العام       

 على التوالي ، كما انخفضـت مبيعـات         1999 و 2000في العامين   % 13و  % 20
سم على التوالي في العامين نفسهما كما هو مبين قي الر         % 15و  % 11الإسمنت بنسبة   

 . البياني أدناه
 

 مساحات البناء المرخص لها/ تسليمات الاسمنت )  2-2(الرسم البياني رقم
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تسليمات الاسمنت / مساحات البناء المرخص لها

تسليمات الاسمنت (بآلاف الأطنان) مساحات البناء المرخص لها
 

 مصرف لبنان:          المصدر

 
وفي هذا الإطار، عملت الحكومة على تسهيل تملك الأجانب كما ورد في الفصل الأول،              

الضريبة الشخصـية   وهي تعمل حالياً على تطوير قانون ضريبة الأملاك المبنية بإلغاء           
من جهة وإحداث تعديل في نسب ضريبة الأملاك المبنية مما يحفز الاستثمار العقاري،             
كذلك تعمل على تطوير قانون الإيجارات من خلال مشروع القانون الذي ستحيله إلـى              

 .مجلس النواب خلال فترة قصيرة
 

 الأشـهر الثلاثـة   غير أن المؤشرات الحديثة تبين تحسناً في تسليمات الإسمنت خـلال         
 و ذلـك    2000الأولى من هذا العام بالمقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام              

و بما أن هذا استجابة أولية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هـذا              %. 26بنسبة    
الصدد و التي ستتعزز نتائجها بنتيجة القانون الذي أقره مجلس النواب مـؤخراً فيمـا               

 .   ع عمليات التملك لغير اللبنانيين و تخفيض الرسوم المطبقة عليهاخص تشجي
       



 قطاع السياحي  ال-ج
 شهد القطاع السياحي بعض التحسن في السنوات الماضية وذلك نتيجة إعـادة إعمـار              
البنى التحتية واستتاب الأمن في لبنان، وخاصة بعد الانسحاب الإسرائيلي خلال العـام             

 هذا التحسن بقي محدوداً و قاصراً عن تلبية حاجة وطاقـة الاقتصـاد              إلاّ أن . 2000
اللبناني على الاستيعاب، وذلك عائد للأوضاع السياسية الإقليمية والمنافسة التي يشهدها           
لبنان من قبل الدول المجاورة التي تعرض أسعاراً منخفضة مقارنةً مع الأسعار التـي              

 في لبنان، ونتيجة ضآلة الجهود المبذولة لتسـويق         تقدمها القطاعات السياحية والفندقية   
فإن الحكومة عازمة و مـن خـلال        . الخدمات السياحية اللبنانية من خلال إعلام مركز      

المبالغ التي رصدوها من الموازنة لعملية تسويق السياحة في لبنان عبر بـذل الجهـود               
تطوير سياساتها في هذا    اللازمة لتسويق القطاع السياحي اللبناني وهي لذلك ستعمد إلى          

 .الشأن من خلال التركيز على ميزات لبنان التراثية والثقافية
    

، أي بارتفـاع سـنوي      2000 سائح عام    741.648فقد بلغ العـدد الإجمالي للسواح      
عـدد  و، كما تشير أرقام العائدة لعدد السياح   1999لعام  % 12.25مقابل  % 10نسبته  

ل الأول من هذا العام بالمقارنة عما كانت عليه في نفس           القادمين إلى لبنان خلال الفص    
 : إلى ما يلي2000 و 1999الفترة من العامين 

 
 2001فصل أول  2000فصل أول  1999فصل أول  

 151.011 117.340 107.456 عدد السواح

 253.947 222.221 194.674 عدد القادمين

 وزارة السياحة: المصدر

  
 : تفعيل هذا القطاع من خلال الإجراءات التاليةلذلك تسعى الحكومة إلى 

 وتسهيل حصول السياح والزائـرين علـى سـمات          سياسة الأجواء المفتوحة   -1
 .الدخول إلى لبنان



 والمحافظة على الثروة السياحية والبيئية      تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي     -2
تطوير القطاع  باعتماد السياسات الآيلة إلى إيجاد تشريعات وإجراءات تسهم في          

السياحي، وتشجّع وتسهل القدوم إلى لبنان، وتفعّل الإعلام السياحي الخـارجي،           
 .وتوسّع السوق السياحية اللبنانية لتشمل الأبعاد الترفيهية والثقافية

 والدفع في اتجاه تخفيض كلفتـه ورفـع         تحسين المنتوج السياحي  العمل على    -3
الخدمة لدى العاملين في قطـاع      مستوى كفاءته من خلال تطوير مستوى نوعية        

 .السياحة وتدريبهم
 وفي طليعتها   تفعيل دور لبنان في المنظمات السياحية الإقليمية والدولية       إعادة   -4

الاتحاد العربي للسياحة، والاتحاد الدولي للمنظمات السياحية الرسمية، والاتحاد         
 .الدولي لجمعيات وكلاء السياحة والسفر

دة وتشجيع التعـاون علـى التسـويق السـياحي          فتح أسواق جدي  العمل على    -5
 .المشترك مع الدول العربية المجاورة

 .تشجيع السياحة الداخلية -6
 

  القطاع الصناعي -د
تأثر القطاع الصناعي بالوضع الاقتصادي العام، وهذا بالرغم مـن التطـورات علـى              

رة  وضـعت وزا   1999ففي العـام    ، صعيد السياسة الصناعية وأداء القطاع الصناعي     
، حددت فيه أهداف السياسة الصناعية      "برنامج عمل لتنمية الصناعة اللبنانية    "الصناعة  

إلا أنه بالرغم من كل ذلك، شـهد        . ومحاورها، والخطوات العملية لتحقيق هذه الأهداف     
% 20، فانخفض الاستثمار الصناعي بنسـبة    2000القطاع الصناعي تراجعاً في العام      

 .خلال السنة
 

 مليون دولار في نفس العـام، أي        662رى، بلغت الصادرات الصناعية      ومن جهة أخ  
إن المشاكل الأساسية للقطاع تكمـن فـي عـدد مـن            %. 6.4بانخفاض سنوي نسبته    



الأسباب، على رأسها الأكلاف المرتفعة للنقـل، والفيـول والكهربـاء، والضـمانات              
 ، نتاج الحديثةالاجتماعية والصحية، وعدم الاستثمار بشكل كافٍ في أدوات الإ

 :و يبين الجدول المدرج أدناه بعض المؤشرات الصناعية
  

 .2000 – 1995مؤشرات صناعية خلال الأعوام ) 3-2(الجدول رقم 
 

2000 1999 1998 1997 1996 1995  
 *عدد المصانع   431 459 517 451 526 418

  *عدد العمال  3.451 3.414 4.414 3.654 3.886 3.762
)ل.مليون ل (*الرأسمال  95.797 99.969 115.341 192.908 128.193 104.798

 المسجلين في وزارة الصناعة* 
 وزارة الصناعة: المصدر

 
 مصنعاً، مما أدى إلى 418 حوالي 2000وقد بلغ عدد المصانع الجديدة في العام  

 فرصة عمل، ويبلغ مجموع الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة 3762خلق 
 .  مليار ليرة لبنانية104،8

 
. بدأت الحكومة الحالية بتنفيذ خطتها لزيادة إنتاجية القطاع الصناعي        ، في ضوء ما تقدم   

فبعد إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية والوسيطة وإقـرار القـانون الجديـد              
للجمارك، وبغية تحسين تنافسية القطاعات المنتجة، قـررت الحكومـة زيـادة الـدعم              

كذلك عمـدت   . قروض القطاعات الصناعية من المصارف وعن طريق مصرف لبنان        ل
بالإضـافة  . لتخفيف الأعباء وكلفة الإنتاج   ، إلى تخفيض إقتطاعات الضمان الاجتماعي    

إلى ذلك عمدت الحكومة إلى تقديم الدعم و الحوافز لتطـوير الشـركات الصـغيرة و                
ت للقروض مـن خـلال مؤسسـة        المتوسطة الحجم عبر تقديم قروض مدعومة وكفالا      

 .كفالات
 



إن الحكومة مصممة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير المنـاخ الاسـتثماري             
وهي تعي أهمية الدور ، المناسب لنمو القطاع الصناعي، إذ تعتبر الصناعة قطاعاً واعداً   

ل القومي،  الذي يمكن أن يؤديه هذا القطاع في عملية النهوض الاقتصادي، وزيادة الدخ           
وهي لذلك تسعى من خلال كل المؤسسات التمويلية        . من خلال خلق فرص عمل جديدة     

من الصناديق العربية والمؤسسات الدولية لزيادة قدرة مؤسسات القطاع الخاص علـى            
الحصول على القروض الميسرة من هذه الصناديق والمؤسسات بما لهـم مـن زيـادة               

 . ين قدراتها التنافسيةقدرتها الإنتاجية وبالتالي من تحس



 التطورات النقدية و تطور أوضاع المالية العامة: ثانياً
    

 قائمـة علـى تعزيـز       2000 و   1999استمرت سياسة الحكومة المالية في العامين       
الاستقرار النقدي ولجم التضخم، فاستقر سعر صرف الليرة إلى الدولار الأميركي فـي             

ة لبنانية كما هو مبين في الجـدول و الرسـم            لير 1507.5 على مستوى    2000العام  
 . البياني أدناه

 

 .2000-1995تطورات سعر صرف الدولار الأميركي خلال السنوات ) 4-2(الجدول رقم 
 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 
 1507.5 1508 1516 1539 1571 1621 )الفترةمتوسط ( الدولار الأميركي سعر 

 1507.5 1507.5 1508 1527 1552 1596 )نهاية الفترة( الدولار الأميركي سعر

 مصرف لبنان: المصدر
 

 تطور أسعار العملات الأجنبية) 3-2(الرسم البياني رقم 
 

١٤٥٠

١٥٠٠

١٥٥٠

١٦٠٠

١٦٥٠

١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠

تطور اسعار العملات الأجنبية

 سعر الدولار الأميركي  (متوسط الفترة )
(نهاية الفترة )  سعر الدولار الأميركي

كما أدّت السياسات المالية المتّبعة من قبل الحكومات المتعاقبة والقائمة على اسـتقرار             
كبير بحيث تراجعـت مـن      سعر صرف الليرة اللبنانية إلى خفض نسبة التضخم بشكل          



 كما هو مبين في الجـدول و الرسـم          2000في سنة   % 0.3 إلى   1995سنة  % 11
 . البياني أدناه

 
      2000-1995، نسب التضخم) 5-2(الجدول رقم 

 
2000 1999 1998 1997 1996 1995   

(%)نسبة التضخم  10.60% 8.90% 7.80% 4.50% 0.20% 0.30%
 مصرف لبنان: المصدر

 
 تطور نسبة التضخم) 4-2(سم البياني رقم الر
 

نسبة التضخم (%)

%٢٫٠٠-

%٠٫٠٠

%٢٫٠٠

%٤٫٠٠

%٦٫٠٠

%٨٫٠٠

%١٠٫٠٠

%١٢٫٠٠

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠
 

 
 مليـار ليـرة     49.354حـوالي   ) 1*3م( بلغ حجم الكتلة النقدية      2000في نهاية عام    
وهنا لا  %. 11، محققة نمواً نسبته     1999 مليار ليرة في نهاية      44.392لبنانية، مقابل   

في حجم التسـليفات    بد من التذكير بأن العوامل  الرئيسية المؤثرة  على السيولة تتمثل             
                                                 

 ب بالليرة اللبنانيةودائع تحت الطل+ أوراق نقدية متداولة  = 1م 1
 ودائع أخرى بالليرة اللبنانية + 1م = 2م
 الودائع بالعملات الأجنبية + 2م + 1م = 3م

 



للقطاع الخاص بالإضافة إلى الديون الصافية من المصارف التجارية للقطاع العام كما            
 . هو مبين في الجدول أدناه

 
 
 

 2000-1995الكتلة النقدية ومصادرها ) 6-2(الجدول رقم
 )ل.الوضع في نهاية السنة بمليار ل(
 

2000 1999 1998 1997 1996 1995  

19492 20237 16554 14530 14002   والودائع بالليرةالنقدية الأوراق  9663

29802 24964 23584 20040 14913 13220   بالعملات الأجنبيةالودائع 

  دينسندات    326 328 371 168 60

49354 45369 40509 34898 29241 22883   النقديةلة الكتمجموع 

13944 14723 14623 15681 16406 15788  لصافية على الخارج  االديون 

22739 18022 15954 12223 8296   الصافية على القطاع العامالديون  5350

22872 21573 19322 16039 13026 10440 على القطاع الخاصفية  الصاالديون 

-10201 -8949 -9390 -9045 -8487 -8695   الأصول الأخرىصافي 

49354 45369 40509 34898 29241 22883   النقديةالكتلة =  جموعالم 

8.80% 12.00% 16.10% 19.30% 27.30% 16.40%  (%) نمو الكتلة النقدية معدل 

 مصرف لبنان: المصدر
 

شكلت التسليفات للقطاع العام العنصر الأهم في زيادة الكتلـة النقديـة فـي السـنوات                
في العام  % 26الأخيرة، فقد زادت ديون المصارف المتوجبة على القطاع العام بنسبة           

 وبسبب تباطؤ النشـاط الاقتصـادي فـي         . مليار ليرة  4717مرتفعة بمقدار   ، 2000
مختلف القطاعات تراجع نمو التسليف للقطاع الخاص فاقتصرت نسبة الزيـادة سـنة             

 . 1998 سنة 20.47 مقابل 2000سنة % 6,02و % 11.65 على 1999
 

لمالية وكذلك البنك المركزي لتنشيط وتجدر الإشارة هنا إلى الجهود التي تبذلها وزارة ا
التسليف عن طريق الدعم لفوائد القروض الممنوحة للقطاعات المنتجة أو عن طريق 



الإعفاءات على الاحتياطي الإلزامي ومن خلال زيادة حجم الاستثمارات والقروض التي 
 . تمنحها الصناديق و المؤسسات الدولية للمؤسسات الخاصة في لبنان

 
 
 
 
 يرادات والنفقاتالإ. أ

 ـ  % 31.7 بنسـبة  2000 العام  خلال انخفضت الإيرادات المحققة  اًعمـا كـان متوقع
العام الماضي  خلال بلغت الإيرادات المحصلةوبذلك  ،2000تحصيله في قانون موازنة 

 مليار ليـرة جرى لحظه فــي قــانون         5389 مليار ليرة لبنانية مقابل مبالغ       4552
  :مصادر عدة ا الانخفاض إلى  ويعود هذ2000موازنة 

 
 : على النحو التاليالإيرادات الضريبيةانخفاض في  •

 مليار ليرة لبنانية في العـام       291  على الأملاك   المحصلة لضريبةا بلغت .1
 403 و 2000 ليرة لبنانية في قـانون موازنـة          مليار 425 مقابل   2000

 .1999 في العام امليار ليرة تم تحصيله
 فـي العـام      مليار ليرة لبنانية   1.868 المحققة   ركيةالإيرادات الجم بلغت   .2

 مليار  1966 و 2000 مليار ليرة في قانون موازنة       2090 مقابل   ،2000
 .1999م  في العااليرة تم تحصيله

 تحصيله فـي قـانون      اًعما كان متوقع   اًض انخفا الإداريةالرسوم   سجلت .3
 مقابـل    مليار ليرة،  377بلغت الرسوم المحصلة    و. 2000  العام موازنة

 ا مليار ليرة تم تحصيله    406و، 2000 مليار ليرة في قانون موازنة       545
 .1999العام خلال 



 مليار ليرة لبنانيـة     16 الأخرى إلى    الإيرادات غير الضريبية  انخفاض في قيمة     •
، بسبب عدم بدء العمل بالتسوية      2000 مليار ليرة في قانون موازنة       308مقابل  

 .لحسومات التقاعديةالضريبية، الرسم المهني، وا
 

 مليار ليـرة    8190بلغ مجموعها   قد  لفالنفقات المحققة في الموازنة     ب  يتعلق  ما في
أضـيف   إذا ما لكن ،2000 مليار ليرة جرى لحظه في موازنة  8590مقابل مبلغ   

حوالي  2000إلى هذا المبلغ عمليات الخزينة يصبح مجموع النفقات الفعلية للعام           
 : هما الزيادة لسببين أساسيينهذهنانية، وتعود  مليار ليرة لب10.424

 
 مليار ليرة لبنانية في     627 لبنان بقيمة    التحويلات المدفوعة لشركة كهرباء   : أولا

 .2000العام 
 مليار ليـرة فـي      270 والتي سجلت زيادة بحوالي      بلدياتالتحويلات إلى   ال: ثانيا

رة لبنانية جرى دفعها     مليار لي  167 مليار ليرة مقابل     434 لتبلغ   2000العام  
 .1999في العام 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 الدين العام: ثالثاً 
 

  2000 - 1995 الدين العام) 7-2(الجدول رقم 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
 2538327161 11997172291978721686 )مليارات الليرات ( الداخلي الإجمالي الدين
 2137724530 133581838119544 9287 )يراتمليارات الل( الداخلي الصافي الدين
 6967 5538 4177 2432 1908 1353 )بملايين الدولارات( الخارجي الإجمالي الدين
 2294824984 130091539018558 8870  )ملايين الدولارات (الإجمالي الدين

 2998335133 11447163192209525844 )مليارات الليرات (الدین العام الصافي 
 1973823302 105151450317127 7593 ) الدولاراتملايين(الدین العام الصافي 

  وزارة المالية-مصرف لبنان: المصدر

 
 في حين كان قـد      2000 مليار ليرة في نهاية العام       37665بلغ الدين الإجمالي القائم     

 %.11.65، أي بزيادة بنسبته 1999 مليار ليرة في نهاية عام 33734بلغ 

)  العام القائم بعد تنزيل ودائع القطاع العاممثل مجموع الدينيُ(أما الدَين العام الصافي 
 مليار ليرة في نهاية 29727مقابل ، 2000 مليار ليرة في نهاية سنة 35133فقد بلغ 

الناتج المحلي في نهاية  من% 141ليمثل ، %18.18، أي بزيادة نسبتها 1999العام 
 الدين الإجمالي في جزئيه الداخلي والخارجي على الشكل ولقد توزع، 2000عام 
 :التالي

 

 :الدين العام الداخلي بالليرة اللبنانية – 1
 مليار ليرة 25567 مقابل 2000 مليار ليرة في نهاية العام 27161بلغ الدين الداخلي 

، وهكـذا بـات     %6.2 بنسبة   2000 وعليه فقد ارتفع في العام       1999في نهاية العام    
 .من الناتج المحلي الإجمالي% 109كل حوالي يش
 



 على  2000حافظت نسب الفوائد الاسمية على سندات الخزينة بجميع فئاتها في العام              
، وقد بقيت   1999استقرارهـا وعلـى المستـوى الذي وصلت إليه منذ تشرين الأول          

 .  معدل التضخممعدلات الفوائد الفعلية عالية نسبياً على الرغم من التراجع الحاصل في
 

 2000-1995، تطور معدل الفوائد الاسمية على سندات الخزينة) 8-2(الجدول رقم 
 )بالنسبة المئوية(
 

2000 1999 1998 1997 1996 1995  

  اشهرثلاثة على سندات 15.40 13.80 12.68 11.43 10.88 10.88

  على ستة أشهرسندات 15.85 14.95 13.06 12.39 11.43 11.43

  على سنةسندات 15.45 14.55 13.20 12.93 11.84 11.84

  على سنتينسندات 22.16 19.58 16.08 16.02 14.14 14.14

 مصرف لبنان: المصدر
 

 المعدل الاسمي على فوائد سندات الخزينة بالليرة اللبنانية) 5-2(الرسم البياني رقم 
 

 المعدل الاسمي على فوائد سندات الخزينة 

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠

سندات على ثلاثة اشهر سندات على ستة أشهر
سندات على سنة  سندات على سنتين

 
 
 
 



 
 الخزينة بالليرة اللبنانيةتطور هيكلية استحقاقات سندات  ) 9-2( الجدول رقم 

 في نهاية الأعوام) مليار ليرة لبنانية(
 

2000 1999 1998 1997 1996 1995  

 أشهرثلاثة على سندات  869 907 424 338 564 781

 على ستة أشهرسندات  812 2482 862 394 1117 1105

  على سنةسندات  6257 4453 4974 3536 3598 3960

  على سنتينسندات  4644 8835 12430 16102 18166 18973

  خاصةسندات  233 377 690 739 835 912

25731 24280 21109 19380 17054  المجموع  12815

  مصرف لبنان: المصدر
 سندات خاصة يمكن أن تكون جزء من الاحتياط الإلزامي*

 
 بنسبة ضئيلة والجدير بالذكر أن مجموع اكتتابات سندات الخزينة من فئة السنتين قد زاد

 .1999في العام % 12.8 مقابل زيادة 2000في العام % 4.4
 

 2000في العام   % 6ومن جهة أخرى، ازداد مجموع الاكتتابات من كل الفئات بنسبة           
 . كما يظهر في الجدول أدناه1999في العام % 15مقارنةً بارتفاع بنسبة 

 
 باسـتثناء   أو المكتتب بها حسب صفة المكتتب     تطور قيمة سندات الخزينة المصدرة      ) 10-2(الجدول رقم   

 . محفظة مصرف لبنان
 

 )مليار ليرة لبنانية( 1995 1996 1997 1998 1999 2000

19214 18176 15856 13481 12578  المصرفي القطاع  9045

  الماليةالمؤسسات  29 326 292 66 105 35

  العامالقطاع  653 830 1875 1766 2130 2648

 الجمهور  3088 3320 3732 3421 3869 3834

25731 24280 21109 19380 17054 12815  المجموع 

74.67% 74.86% 75.11% 69.56% 73.75% 70.58%  القطاع المصرفي في السنداتحصة 
 مصرف لبنان: المصدر



 

فقد . كان القطاع المصرفي خلال السنوات الأخيرة المكتتب الأساسي في سندات الخزينة
إلا أنها أظهـرت    ، من مجموع الاكتتابات  % 75 1998ته في العام  حوالي      بلغت حص 

% 72و   % 74    حيث بـلغت نسبــتها    2000 و 1999تراجعاً طفيفاً في العامين     
 . على التوالي

 
 الدين العام الخارجي بالعملات الأجنبية – 2
 

 مليـون   6967بلغ مجموع الدين العام الخارجي لجميع العملات الأجنبية مـا يعـادل             
، أي  1999 مليوناً في نهاية العام      5538، مقابل   2000دولار أميركي في نهاية العام      

، وقد بات الدين    1999في العام   % 32.6مقابل ارتفاع نسبته    % 25.8بارتفاع نسبته   
من مجموع الدين الإجمالي الصافي مقابل      % 30 يشكل حوالي     بالعملات الأجنبية  العام
 وكان ازدياد الدين بالعملات الأجنبية بشكل خاص نتيجـة          .1999بنهاية العام   % 28

 .الإصدارات السيادية المحققة طوال السنة في إطار إعادة هيكلة الدين العام
 

استمرت سياسة إعادة هيكلة الدين العام عبر استبدال تدريجي للدين بـالليرة اللبنانيـة              
ي بـالعملات الأجنبيـة     ولآجال لا تتعدى السنتين بدين خـارج      % 14.64بمعدل كلفته   

 .  سنوات10 و 4وآجال تتراوح بين %. 10و % 7بمعدل كلفته تتراوح بين 
 

 لسندات بالعملات الأجنبية بلغت      وفي هذا الإطار، قامت الدولة اللبنانية بستة إصدارات       
 دولار لاستبدال استحقاق، مما     400 مليون يورو منها     250 مليار دولار و     1.6قيمتها  

 . مليار دولار1,2لدين الخارجي الصافية تصل إلى حدود جعل زيادة ا
 
 
 



 
 
 
 

 إصدارات السندات بالعملات الأجنبية) 11-2(الجدول رقم 
 

الاستحقاق القيمة الفائدة الإصدار سنة الإصدار الإصدارتاريخ

 XI 1999 يوروبند 1999 آذار سنوات 5 مليون دولار أمريكي200 %8.5

 XII 1999 يوروبند 1999 آذار سنوات 5  يورو مليون 300 %7.25

999 الأول تشرين سنوات 7  يورو مليون 300 %8.875  XIII 1999 يوروبند

سنوات10 مليون دولار أمريكي400 %10.25 999 ول الأتشرين  XIV 1999 يوروبند

2000 حزيران سنوات 5 مليون دولار أمريكي500 %9.375  XV 2000 يوروبند

)XIV يوروبندإفتتاح إصدار  (XVI يوروبند 2000 تموز سنوات 9 مليون دولار أمريكي250 %10.25 2000 

 2000 )فائدة عائمة  (XVII يوروبند 2000 أيلول سنوات 3 مليون دولار أمريكي225 %8.75

 XVIII 2000  يوروبند 2000 أيلول سنوات 3 مليون دولار أمريكي225 %9.125

2000 الأول تشرين سنوات 4 ورو  يمليون 250 %7.25  XI 2000)مماثلة للإصدار   (XIX يوروبند

2000 الأول كانون سنوات 4 مليون دولار أمريكي400 %9.5  XX 2000  يوروبند

 وزارة المالية: المصدر
 



 القطاع الخارجي: رابعاً
 

 .نبين في هذا الفصل حركة التجارة الخارجية و ميزان المدفوعات
  
 تجارة الخارجيةال -1
 

انعكس الوضع الاقتصادي تباطؤاً على الحركة التجارية فانخفض الاستيراد خلال عـام          
فـي  و. 2000في العام   % 0.3ثم عاد و ارتفع بنسبة بلغت       % 12.7  بنسبة    1999

مقارنةً بانخفاض بلغت نسبته    % 0.4نفس العام  ارتفعت قيمة الواردات السلعية بنسبة         
 إلـى   2000 وبذلك وصلت قيمة الواردات السلعية في العام         1999في العام   % 12.1

 . مليون دولار كما هو مبين في الجدول و الرسم البياني أدناه6228حوالي 
 

 2000-1995تطور الواردات السلعية ) 12-2 (  رقمالجدول
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
 6228 6206 7060 7058 7458 7303 )بملايين الدولارات (القيمة 
 %0.35 %12.10- %0.03 %5.36- %2.12   التغير 

 مصرف لبنان: المصدر
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 التوزيع الجغرافي للصادرات) 6-2( الرسم البياني رقم 

 

التوزيع الجغرافي للصادرات 

دول أخرى
%٢٥

الولايات المتحدة 
الدول العربية٦%

%٤٥

الدول الاوروبية
%٢٤

 
 مليون 714 حوالي 2000من جانب آخر بلغت قيمة الصادرات السلعية في العام 

كما هو مبين في الجدول % 5.5 أي بزيادة 1999 مليوناً في العام 677دولار، مقابل 
 .و الرسم البياني أدناه

 
 2000-1995تطور الصادرات السلعية ) 13–2( الجدول رقم 

 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 714 678 716 644 734 654 )بملايين الدولارات (القيمة 
 %5.3 %5.3- %11.2 %12.3- %12.2   التغير 

 مصرف لبنان: المصدر
 

يع الجغرافي للصادرات أن أهم الدول المستوردة للسلع اللبنانية في العام يظهر التوز
وفي بالمقابل، . من مجموع تلك الصادرات% 45 هي دولاً عربية، إذ تشكل 2000

يظهر توزع الواردات أن أهم البلدان المصدّرة إلى لبنان هي بلدان أوروبية التي تحظى 
 .من مجموع الواردات% 50بحوالي 



 
 
 
 

 التوزيع الجغرافي للواردات) 7-2(سم البياني الر
 

التوزيع الجغرافي للواردات

دول اخرى
%٢٧

الدول الاوروبية
%٥٠

الولايات المتحدة
%٧

اليابان
%٣

الدول العربية
%١٣

 
 

 مليون دولار، أي 5512 عجزاً قدره 2000سجل الميزان التجاري للبنان في العام 
 على الرغم 1999بالمقارنة مع ما كان قد تحقق في العام % 0.31بانخفاض نسبته 

درات بنسبة ، ويعود ذلك إلى زيادة الصا%0.3من الارتفاع الطفيف للواردات بنسبة 
 . مليوناً في السنة السابقة678 مليون دولار مقابل 714لتصل قيمتها إلى %  5.3

   
 ميزان المدفوعات -2
 

، عجزاً تراكمياً 1991، وللمرة الثانية منذ العام 2000سجل ميزان المدفوعات في العام      
عـام   مليـون دولار  فـي ال       261 مليون دولار أميركي، مقابل فائض بلغ        289يعادل  



ائض في حسـاب    ف إلى تدني ال   2000ويعزى عجز ميزان المدفوعات في العام       . 1999
 عن العجز فـي الحساب الجاري      2000 مليون دولار للعام     5341الرساميل والذي بلغ    

 .2000 مليون دولار أميـركـي فـي العام 5630والذي بلغ 
 
 
 

 ميزان المدفوعات ) 14-2( الجدول رقم 
 )تملايين الدولارا( 
 

2000 1999 1998 1997 1996 1995  

 الصادرات  654 734 644 716 678 714

 الواردات  7303 7559 7458 7058 6206 6226

  التجاريالميزان  6649- 6825- 6814- 6342- 5528- 5512-

  المدفوعاتميزان  256 786 420 488- 261 289-

 مصرف لبنان: المصدر



 القطاع المصرفي: خامساً
 
فـي  % 11.4رتفع معدل نمو إجمالي موجودات الميزانية المجمعة للمصارف بنسبة           ا

، إذ ارتفعت أرقـام هـذه       1999في العام   % 10.8 مقابل ارتفاع بنسبة     2000العام  
 .  مليارا67888ً مليار ليرة إلى 60971الميزانية من 

 
 الميزانية الموحدة للمصارف    ) 15-2(الجدول رقم 

 )بنانيةمليارات ليرة ل (
 

 1995 1996 1997 1888 1999 2000 
 67888 60971 55031 290553718345633 الموحدة الميزانية

 47582 43304 38825 218062750533307  القطاع الخاصودائع
 721 702 346 217 285 261  القطاع العامودائع
 9148 7856 7288 5262 3180 2078  غير المقيمينودائع

 4376 4019 3620 2990 1944 1146 خاصة الالأموال

 مصرف لبنان: المصدر
 

لا تزال نسبة ودائع القطاعين العام والخاص، من مقيم وغير مقيم، تشكل المصدر 
من إجمالي المطلوبات في نهاية % 84وقد بلغت حصتها . الأساسي لموارد المصارف

قد نمت الودائع الإجمالية ، فل1992، وهي نسبة تكاد تكون ثابتة منذ نهاية 2000العام 
، وهو أدنى من المعدلين المسجلين في العامين 2000خلال العام % 10.25بمعدل 
فقد انخفضت وتيرة نمو . على التوالي% 19.8و% 11.6، بنسبة 1998 و1999

مقابل نسبة نمو بلغت % 0.04ودائع القطاع الخاص المحررة بالليرة اللبنانية بنسبة 
 .1999في العام % 23.25

 
أي (أما فيما يخص نسبة الودائع بالعملات الأجنبية من إجمالي الودائع في المصـارف              

% 61.61 إلـى  1998سنة  % 65.5التي انخفضت بنسبة ملحوظة من      ) نسبة الدولرة 



ويعود ، % 66.88 إلى   2000إلا أنها عـادت وارتفعت في العام         ، 1999في نهاية   
 مقابل انخفاض سـنوي     2000لعملات خلال   للودائع با % 22.74ذلك إلى نمو بنسبة     

 .للودائع بالليرة اللبنانية% 4.34بنسبة 
 

 .2000-1995و يظهر الجدول أدناه تطور نسبته خلال السنوات 
 

  2000 – 1995الدولرة ) 16-2(الجدول رقم 
 

2000 1999 1998 1997 1996 1995  

66.88% 61.61% 65.52% 63.87% 56.49%  ةالدولر نسبة 62.34%

 مصرف لبنان: المصدر
 

 الأموال الخاصة .أ
 

 مليار 4376 حوالي 2000بلغت الأموال الخاصة للمصارف التجارية في نهاية العام 
من إجمالي الموجودات المجمعة في % 6.4وشكلت % 8.9ليرة، أي بارتفاع نسبته 

 .2000نهاية العام 
 

 رفـع نسـبة الأمـوال       2000وتجدر الإشارة إلى أن مصرف لبنان قد قرر في العام           
 %. 12إلى % 8من ) الملاءة(الخاصة إلى إجمالي الموجودات 

 
 توظيفات القطاع المصرفي .ب
 

تقوم المصارف اللبنانية بأداء دور الممول الرئيسي للاقتصاد اللبناني بقطاعيه العام 
 انحسر معدل نمو إجمالي التسليفات للقطاع الخاص 2000ففي نهاية العام . والخاص



في الأعوام % 20.9و% 12.4بالمقارنة مع % 5.9العملة اللبنانية ليصبح بنسبة ب
 . على التوالي1998 و 1999

 
 مقابـل   2000في نهاية العام    % 18.38أما متوسط الفائدة المدينة على الليرة فقد بلغ         

بالمقابل بلغ متوسط الفائدة المدينة على الدولار الأميركي        . 1999في العام   % 17.94
. 2000فـي الــعام    % 10.87 بالمقارنة مـع    2000في العام   % 11.15لي    حوا

في % 6.5ومن جهة أخرى، حققت التسليفات المصرفية للقطاع العام نمواً بسيطاً بنسبة            
 . على التوالي1999 و1998في العامين % 35.6و% 21.7 مقابل 2000العام 



 
 

 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 2001 موازنة قانون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



السياسات التي إعتمدتها    على    من قبل وزارة المالية بناءً     2001لقد تم تحضير موازنة     
،  الخـاص  ع العجلة الاقتصادية وتعزيـز دور القطـا       تفعيلالحكومة في رؤيتها لكيفية     

نسبة المحافظة على   و % 3 – 2 تتراوح بين     تحقيق نسبة نمو حقيقي   ل  الحكومة وتهدف
 ترشـيد الإنفـاق       علـى   2001  العام  موازنة قانونتكز  كذلك ير %. 2  بحدود التضخم

وعلى خفض كلفة الـدين      ،جديدة تدابير عن طريق     إيرادات الخزينة   في  زيادة تحقيقو
 . من خلال البدء بعملية التخصيص

 
 أساسي   إلى التأسيس لهدف   2001 موازنة العام    قانونتسعى الحكومة من خلال     ، بالتالي

  .مشكلة الدين العام العجز وةروج التدريجي من مشكلالختحقيق النمو و: وواضح هو
 

 في ظل هذه السياسة الهادفة والواضحة  لتتمحـور          2001  العام  موازنة وعليه تمّ إعداد  
عبر و  دور القطاع الخاص    من خلال تفعيل   ، النمو تحفيز الاقتصاد و   تنشيط  فكرة حول

  .ستقرار النقدي والمالي المحافظة على الامن خلالو، خلق مناخ اقتصادي و استثماري
 

وندرج بالفقرات التالية تحليلاً للمبالغ الملحوظة في قوانين الموازنات وكـذلك المبـالغ             
، وسوف نبين تحليلنا لهيكلية الموازنة في       2001 – 1996المحققة للموازنات للسنوات    

توزيـع  شقيها أي الإيرادات والنفقات، وسوف نبدأ في تحليلنا المذكور بعرض جدولين ل           
 .الإيرادات

   
 

 
 



 مع ة بالمقارن2000 -1996أدناه التوزيع المالي الإجمالي لموازنات ) 1-3(يبين الجدول رقم 
  . 2001قانون موازنة العام 

 )بمليارات الليرات(
 

2001 2000 1999 1998 1997 1996  

 )ب+أ(مجموع نفقات الموازنة   6,458 6,433 7,320 8,395 8,590 9.900
8.712 7,854 7,495 6,766 5,825  النفقات الجارية-أ  5,588
4.300 3,900 3,900 3,200 2,700  نفقات خدمة الدين 2,600
 النفقات الاستثمارية-ب  870 608 554 900 735 1.188
4.900 5,389 5,390 4,600 4,100  مجموع الواردات  4,025
5.000 3,201 3,005 2,720 2,333  العجز  2,433

 أو العجز الأولي) -(الفائض   167- 367- 480- 895- 699 -700

50.5% 37.3% 35.8% 37.2% 36.3% 37.7%   النفقاتإلىنسبة العجز  

  2001-1996قوانين موازنة : المصدر
 

 قانون بالمقارنة مع 2000-1996أدناه الأرقام المحققة للنفقات للسنوات ) 2-3(ويبين الجدول رقم 
 2001موازنة 

 )يارات الليراتبمل(
 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 

 9.900 9,2287,9068,45210,424 7,225 )ب+أ ( النفقاتمجموع 

 5.600 5,7464,5544,8286,227 4,572  عدى خدمة الدينما نفقات -أ 

 4.300 3,4823,3523,6244,197 2,653  خدمة الدين-ب 

 4.900 3,7534,4494,8684,552 3,533  الإيراداتمجموع 

 5.000 5,4753,4573,5845,872 3,692 العجز 

%50.5 %56.33%42.40%43.73%59.33%51.10  العجز من النفقاتنسبة   

 وزارة المالية: المصدر

 
أما تفاصيل وبيان الأرقام المبينة أعلاه فإننا نبينها ضمن البابين الأساسيين أي 

 .الإيرادات والنفقات
 



 الإيرادات :لاً أو
 

 توزيعاً أكثر تفصيلاً الإيرادات ) 3-3(يبين الجدول رقم 
 )بمليارات الليرات( 
 

2001 موازنة قانون    2000 موازنة  قانون 2000 محصل

  الضريبيةالإيرادات مجموع  3731 2917 3447

  الإيرادات غير الضريبيةمجموع  1658 1169 1453

 فاتلالس حاصلات تسديد مجموع  0 4 0

  المجموع  5389 4089 4900
 2001 موازنة قانون: المصدر

 
 مليار ليرة لبنانية    4900 بحوالي   2001لقد قدرت الإيرادات المرتقب تحقيقها في العام        

، وقد بلغت نسبة التحصل الفعلية 2000 مليار ليرة في موازنة العام 5389بالمقارنة مع 
 .   إيرادات الخزينةبما فيها مليار ليرة 4552ما مجموعه 

 
% 9 والبالغـة نسـبته      2001يعود هذا الانخفاض في إيرادات قانون موازنـة العـام           

، إلـى التخفـيض الـذي أقرتـه         2000بالمقارنة مع ما جرى لحظه في موازنة العام         
 ت إيرادات من بند وفر موازنـة الاتصـالا        الحكومة على التعرفة الجمركية، وتخفيض    

إلا أنـه وبـالرغم مـن تـأثير هـذه           . سباً لإجراء الخصخصة  السلكية واللاسلكية تح  
، غير   في المدى القصير   التخفيضات وخصوصاً الجمركية منها على مستوى الإيرادات      

 تسهم على المدى المتوسط والبعيد في تحسنها عبر       سأن الحكومة ترى أن هذه السياسة       
 بلغت  2001ل من العام    فخلال الفصل الأو  .  الزيادات المرتقبة في الحركة الإقتصادية    

 مليار ليرة لبنانية خلال الفصـل       456 مليار ليرة لبنانية، مقابل      384الرسوم الجمركية   
 مليار ليرة لبنانية جاء أقل من توقعات        72إن هذا الانخفاض بقيمة     . 2000الأول للعام   

لات إذ إنه كان من المتوقع أن تنخفض إيرادات خزينة الدولة إثر هذه التعـدي             ، الحكومة



 مليار ليرة لبنانيـة خـلال       112.5 مليار ليرة لبنانية شهرياً أو ما يوازي         37.5حوالي  
  %.    36فجاءت النتيجة أفضل من المتوقع بنسبة ، 2001الفصل الأول للعام 

 
  الضريبية وغير الضريبية الإيراداتوزيع ت أدناه)1-3 (رسم البياني رقميظهر ال

توزیع الإیرادات

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

٣٠٠٠

٣٥٠٠

٤٠٠٠

مجموع الإیرادات الضریبية مجموع الإیرادات غير الضریبية مجموع حاصلات تسدید السلفات

بمليارات الليرات

قانون موازنة  ٢٠٠٠ محصل ٢٠٠٠ قانون موازنة ٢٠٠١

 
 2001-2000قانوني موازنة :   المصدر

 
 الضريبية ونوضح في الفقرات التالية بعض تفاصيل الإيرادات الضريبية وغير

 
 الإيرادات الضريبية –أ 
 

  العام من مجموع الإيرادات في قانون موازنة     % 70تشكل الإيرادات الضريبية حوالي     
. 2000 الإيرادات الضريبية المحصلة فـي العـام       عن% 13وهي تزيد بنسبة    ، 2001

باب هذه الزيادة إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة والتي من شأنها أن تسـهم              تعود أس و
  أعدت  وزارة المالية مشروع التسوية  الضـريبية           فقدفي ارتفاع مستوى الإيرادات،     

 مليار ليرة لبنانية، كما أنه      100والمتوقع أن يساهم بزيادة الإيرادات الضريبية بحوالي        



ري مفعول الرسم المهني  الذي من شأنه أن يساهم بزيـادة            عند إقرار هذه التسوية يس    
 .  مليار ليرة لبنانية40الإيرادات الضريبية بحوالي 

 
   الإيرادات الضريبيةأدناه تفاصيل) 4-3(ويبين الجدول رقم 

 )بمليارات الليرات(
 

2001 موازنة قانون 2000 موازنة  قانون 2000 محصل   

  الأموالس ؤول ور على الدخضريبة  683 487 758

 الأملاك على ضريبة  425 274 403

 والخدمات  الداخلية على السلعالرسوم  1091 904 1067

 على التجارة و المبادلات التجاريةالرسوم  1250 1066 960
  الأخرى الضريبية الإيرادات  282 186 259

 المجموع  3731 2917 3447
 2001-2000  موازنة يقانون: المصدر

 
 .ونورد في الفقرات التالية بعض الإيضاحات حول بنود الجدول المبين أعلاه

 
فـي  عن ضريبة على الدخل والأرباح ورؤوس الأمـوال       قدرت الإيرادات الناتجة     .1

% 55.6  قـدرها   أي بزيـادة   ، مليار ليرة لبنانية   758  بحوالي 2001 موازنة   قانون
من % 22شكل هذا البند ما نسبته ي .2000 القيمة المحصلة خلال العام بالمقارنة مع

 موازنـة    قـانون  على ما كان عليه في    % 18مجموع الإيرادات الضريبية، مقابل     
 :الأسباب التاليةتعود هذه الزيادة إلى  و،2000

 من  كلٍوالذي سيساهم بزيادة 2001 المتوقع خلال العام الاسميالنمو  -
ضريبة و، ب و الأجورضريبة الدخل على الرواتو،  على الأرباحضريبة الدخل

  %.5 بحوالي الدخل على رؤوس الأموال بنسبة مقدرة
 سـاهم بزيـادة    وزيادة معدلات الضرائب والمتوقـع أن ت      تحسين الجباية    -

20 % 



وضريبة الدخل على   ،  على الأرباح  ضريبة الدخل على كل من    % 5و  ، %10و
 . على التواليو ضريبة الدخل على رؤوس الأموال، الرواتب و الأجور

 

 403بحوالي    2001 في قانون موازنة   الأملاك   علىالضريبة  قدرت الإيرادات من     .2
 شكلي .2000عن القيمة المحصلة خلال العام      % 47 أي بزيادة    ،مليار ليرة لبنانية  

 ،2001 في قانون موازنـة العـام        من مجموع الإيرادات الضريبية   % 12 هذا البند 
 الاجراءين التـاليين    وتعود هذه الزيادة إلى   . 2000في قانون موازنة    % 11مقابل  

 :اللذين إتخذتهما الحكومة
 

قرار الإعفاء الجزئي من غرامات التحقق والتحصيل الذي يستفيد منه مكلفو            :أولاً
 .ضريبة الدخل والضريبة على الأملاك والضرائب غير المباشرة

الذي يسهل على المكلف    ، ةمشروع قانون تعديل قانون ضريبة الأملاك المبني       :ثانياً
كما يتضمن تخفيضاً نسبياً يشـجع     ، إجراء المعاملات العائدة للقيمة التأجيرية    

 .شريحة كبيرة من المواطنين على تسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب
 

ينعكسان إيجابياً على تشجيع المكلفين على      ، إن هذين الإجراءين المذكورين   
ز وتسجيل وتسديد ما يتوجب علـيهم مـن         إنجاز معاملاتهم العقارية من فر    

أمـلاك  (الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عائدات الخزينة من ضـريبة           ، رسوم
 .معاً) العقارية(والرسوم ) مبنية

 

 : لقد أدى الإجراءان المذكوران أعلاه إلى
 كـان   ماع% 5ضريبة على الأملاك المبنية بنسبة      ال  الإيرادات من  زيادة •

 وذلك تماشياً مـع     ، مليار ليرة لبنانية   71 لتبلغ   2000 في موازنة    اًمتوقع
 المتوقع من خلال التسـوية الضـريبية وتطبيـق عمليـة            النمو الإسمي 

 . الإعفاءات من الغرامات



 إلى النمو الإسـمي      عائد منها% 5،  %19زيادة الرسوم العقارية بنسبة      •
عائد إلى التسهيلات المقدمـة لغيـر       % 14، و 2001المتوقع خلال العام    

 .لبنانيين لامتلاك العقارات في لبنانال
 
الرسـوم الداخليـة علـى السـلع        بلغت الإيرادات المقدرة الناتجة عن       .3

زيـادة  ب أي   ،2001 في قانون موازنـة       مليار ليرة لبنانية   1067 والخدمات حوالي 
% 31يشكل هذا البند حوالي     . 2000عن القيمة المحصلة خلال العام      % 18 تهانسب

  .2000في قانون موازنة % 29ت الضريبية مقابل من مجموع الإيرادا
 

الرسوم على التجارة والمبادلات    قدرت الإيرادات المرتقب تحصيلها من       .4
عـن القيمـة    % 10 تهانخفاض نسـب  ب أي   ، مليار ليرة لبنانية   960 الدولية بحوالي 

 الإيـرادات من مجمـوع    % 28  هذه الإيرادات   تشكل ،2000المحصلة خلال العام    
التراجـع   اويعـود هـذ   ،  2000في قانون موازنة    وردت  % 33مقابل   ،الضريبية

 مليار ليرة  نتيجة لتخفيض 400لانخفاض الرسوم الجمركية على الاستيراد بحوالي       
 .الرسوم الجمركية

 

قـد بلغـت     2001 موازنة قانون المتوقعة في     الإيرادات الضريبية   قيمة وبناء عليه تكون  
 الإيرادات الضريبية المحصلة    على% 18هي تزيد بنسبة    ،  مليار ليرة لبنانية   3447حوالي  

 . مليار ليرة لبنانية2917 والتي بلغت 2000في العام 
 

 2001 ومقدار تحصيلها في العـام        الإيرادات الضريبية  أدناه توزيع ) 2-3(الرسم البياني رقم    ويبين  
 .2000ومقارنتها مع قانون موازنة العام 



توزيع الايرادات الضريبية 
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قانون موازنة  ٢٠٠٠ محصل ٢٠٠٠  قانون موازنة ٢٠٠١
 2001-2000قانوني موازنة : المصدر

 
 ضريبيةالالإيرادات غير  –ب 

 

 قـانون من مجموع الإيرادات فـي      % 30  ما نسبته  تشكل الإيرادات غير الضريبية   
 الإيرادات غير الضريبية المحصـلة      عن% 24بنسبة  تزيد   كما أنها    ،2001موازنة  

 . 2000خلال العام 
 

 .التوزيع المفصل لهذه الإيرادات) 5-3(ويبين الجدول رقم 
 )ت الليراتبمليارا(

  موازنةقانون
2001 

 محصل
 2000 

 موازنةقانون
2000   

 عامة ومن أملاك الدولة الخاصة مؤسسات وإدارات من حاصلات  788 785 737
  المبيعات والإدارية والعائدات الرسوم  545 361 421

  والمصادرات الغرامات  17 8 10

 الأخرى الضريبية غير الإيرادات  308 15 285 

 مجموع  1658 1169 1453
 2001-2000 موازنة يقانون: المصدر

 



 :فإننا نبينها في الفقرات التالية) 5-3(أما تفاصيل التوزيع المبين في الجدول 
 
حاصلات إدارات ومؤسسات عامة ومن أمـلاك       قدرت الإيرادات من     .1

القيمة عن  % 6 بنسبة   بانخفاض أي   ، مليار ليرة لبنانية   737بحوالي  الدولة الخاصة   
 . 2000المحصلة خلال العام 

 مقابـل   ، غير الضريبية  الإيراداتمن مجموع   % 51  هذه الوزارات ما نسبته    تشكل
 : للأسباب التاليةالانخفاضعود هذا وي ،2000في قانون موازنة % 48

 مليار ليرة من المبلغ الذي كان متوقعـاً تحويلـه للدولـة مـن          170  تخفيض    -
 الاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك بعد الأخذ بعين        الموازنة الملحقة لوزارة  

 .الاعتبار الإمكانية الجدية المباشرة بعمليات تخصيص قطاع الإتصالات

وذلـك نتيجـة    % 5زيادة  إيرادات الخزينة من كازينو لبنان بنسبته          -
 .2001المتوقع خلال العام  الاقتصادي تطورلل

 مليار ليـرة    10، أي   1999اعتماد نصف القيمة المحصلة في العام        -
  .للإيرادات المحصلة من مرفأ بيروتلبنانية، 

 من إيـرادات    2000 تحصيله في موازنة     اً كان متوقع  عما% 5زيادة   -
وقع خلال العـام    ، وذلك نتيجة للنمو الاقتصادي المت     اليانصيب الوطني  مديرية
2001. 

 تطبيـق ل  نتيجة  وذلك على إيرادات مطار بيروت الدولي    % 5زيادة   -
 .الأجواء المفتوحة من قبل الدولةاسة سي

 

  أي ، مليار ليـرة لبنانيـة     421 بحوالي   الرسوم والعائدات الإدارية والمبيعات   قدرت  . 2
  هذا البند حـوالي    شكلي .2000على القيمة المحصلة خلال العام      % 17 ته نسب بارتفاع

 ،2000 في قانون موازنـة       %33 مقابل ، غير الضريبية  الإيراداتمن مجموع   % 29
 مليـار   545 (2000  موازنة  قانون  تحصيله في  اًلعدم تحقيق ما كان متوقع     ذلك ويعود



 2000 إلى الرقم المحصل في العـام        2001 ومحاولة مقاربة توقعات العام      )ليرة لبنانية 
حصـوله   اً كان متوقع  مّاع% 5 الاعتبار زيادة     مع الأخذ بعين    مليار ليرة  377و البالغ   

 . إيرادات رئاسة الموانئ على2000في قانون موازنة 
 

 أي بزيادة  مليار ليرة لبنانية10 بحوالي الغرامات والمصادرات قدرت .3
، لا تـزال الغرامـات      2000عن القيمة المحصـلة خـلال العـام         % 25نسبتها  

 .والمصادرات تشكل نسبة ضئيلة من إجمالي الإيرادات غير الضريبية
 

 ، مليار ليرة لبنانيـة    285  ب الإيرادات غير الضريبية الأخرى    قدرت .4
، ) مليـار ليـرة    5(حاصلات البريد   ، ) مليار ليرة  80(وتشمل الحسومات التقاعدية    

مـن مجمـوع    % 20  يشكل هذا البند حـوالي     .) مليار ليرة  200(وهبات خارجية   
 .2000في قانون موازنة % 19الإيرادات غير الضريبية مقابل 

 
 

 2001 فـي قـانون موازنـة        يرادات غير الضـريبية    الإ وزيع ت )3-3(الرسم البياني رقم    ويظهر  
 .2000 والمقدر في موازنة 2000بالمقارنة مع المحصل في العام 

 

توزيع الايرادات غير الضريبية

٠
١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠
٦٠٠
٧٠٠
٨٠٠
٩٠٠

حاصلات من إدارات و
موؤسسات عامة و من أملاك

الدولة الخاصة 

الرسوم و العائدات الادارية و
المبيعات 

الغرامات و المصادرات  الايرادات غير الضريبية الاخرى

بمليارات الليرات

قانون موازنة  ٢٠٠٠ محصل ٢٠٠٠  قانون موازنة ٢٠٠١
 2001-2000قانوني موازنة : المصدر



 النفقات: ثانياً
 

 مليار ليرة لبنانية 9.900بحوالي  2001 موازنة العام قانون في النفقاتزارة المالية قدرت و
 . %15أي بزيادة قدرها ، 2000 موازنة العام قانون في يرة مليار ل8.590 مقابل

 
ً بالمقابل تشير أرقام ،سنويا إنفاقها تعكس النفقات المقدرة القيمة الواقعية التي تعتزم الحكومة

 مليار ليرة خلال 10.424النفقات الفعلية إلى ارتفاع الإنفاق العام بما فيه نفقات الخزينة إلى 
 .2000العام 

 
 :ناول تحليل النفقات من جوانب عدة بعد توزيعها على ثلاث أسس هيسوف تت

 التوزيع الإقتصادي للنفقات -أ
 التوزيع الإداري للنفقات -ب
 التوزيع الوظيفي للنفقات    -ج
  

 .وسنستعرض فيما يلي تحليلنا للنفقات وفق التوزيعات المذكورة
 

    للنفقات2التوزيع الاقتصادي -أ
 

وإحتواء النفقات يتطلب تخفيض كل ما هو خـارج عـن إطـار النفقـات               إن تحقيق ترشيد    
فمن المتوقع أن ترتفـع خدمـة        والإلتزامات الثابتة أي الرواتب والأجور وخدمة دين العام،       

 مليار ليرة   4.300 مليار ليرة لبنانية لتبلغ      400 بحوالي   2001الدين العام في قانون موازنة      
 . مليار ليرة لبنانية2.088تب والأجور إلى حوالي وأن ترتفع نفقات الروا، لبنانية

                                                 
من خلال التصنيف الاقتصادي يمكن إبراز أهمية النفقات بالنسبة للدور الاقتصادي الذي تؤديه الموازنة وانعكاسه على القطاعات  2

 .المختلفة



 
 المساعدات المقدمة لمكتـب الشـمندر       عملت وزارة المالية على تخفيض     ا الإطار ضمن هذ 
 كما  ، تحرير القطاع الزراعي    على ساعدي و ، مليار ليرة على الخزينة    13 مما يوفر ، السكري

حالة بعض موظفي   إو، نان كصرف موظفي تلفزيون لب     التصحيحية اتخذت بعض الإجراءات  
 على  .و ذلك بهدف تقليص حجم الإنفاق     ، الوكالة الوطنية للإعلام إلى مجلس الخدمة المدنية      

الرغم من ذلك فإن النفقات والالتزامات الثابتة تشكل العبء الأكبر على الموازنة وتحد مـن               
 النفقـات   شـكل ت. قدرة الحكومة على التعامل بمرونة مع المستجدات الاقتصادية الخارجيـة         

من إجمالي نفقات   % 75 المجموع العام للنفقات وحوالي   من  % 66 حوالي   والإلتزامات الثابتة 
 . الجزء الأول

 

  2000وقانون موازنة ، 2001أدناه أرقام الجزئين الأول والثاني لقانون موازنة ) 6-3(ويبين الجدول رقم 
 )       بالاف الليرات(
 

 المجموع الثاني الجزء الاول الجزء 
 8.590.000.000 735,097,550 7,854,902,450 2000قانون موازنة 

 9.900.000.000 1.188.060.680 8711.939.320 2001 موازنة قانون
 2001-2000 موازنة يقانون: المصدر



  .أدناه توزيع المجموع العام للنفقات بين الجزئيها الأول والثاني) 4-3(رسم البياني رقم كذلك يظهر ال

قانون موازنة عام  ٢٠٠٠ بالمقارنة مع قانون موازنة عام  ٢٠٠١

٠
١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
٣،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
٤،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
٦،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
٧،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
٨،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
٩،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
١٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

الجزء الاول  الجزء الثاني 

بألاف الليرات

قانون موازنة ٢٠٠٠ قانون موازنة ٢٠٠١

 
 2001-2000قانوني موازنة : مصدر

 
من مجموع النفقات وهي مكونة من المخصصات والرواتـب         % 88تشكل النفقات الجارية      

 %). 43(ومن خدمة الدين %) 23(والأجور وملحقاتها 
 

من مجموع النفقات، علماً بأن هذه النفقات هـي التـي            % 12إن النفقات الاستثمارية تشكل     
لى إنفاقه من خلال إستعمالات مبالغ من أصـل القـروض الميسـرة             تسهم مع ما سيصار إ    

 . الممنوحة للبنان في تحفيز النمو الاقتصادي
 

إقتصرت النفقات الاسـتثمارية     و %91، 2000وقد بلغت النفقات الجارية في قانون موازنة        
 . النفقاتإجماليمن % 9أنذاك على نسبة 



 بالمقارنة مع   2001صادي لإجمالي نفقات قانون موازنة عام     التصنيف الاقت ) 7-3(كذلك يظهرالجدول رقم    
 . 2000قانون موازنة عام 

 )بملايين الليرات(
 

2001 العام لنفقات قانون موازنة المجموع من نسبتها   النفقات إجمالي  2000 2001

%2 170.462   إستهلاكية مواد  137,713

%1 128.387   إستهلاكيةخدمات  99,755

%21 2.088.995 1,925,686   والرواتب والاجور وملحقاتهمخصصات 

%16 1.572.040 1,455,618  *التحويلات 

%3 272.181   مختلفة نفقات  242,907

%43 4,300,000 3,900,000   الماليةالنفقات 

%2 179.874 92,785,787   الطارئة والاستثنائيةالنفقات 

%88 8.711.939 7,854,467  لجارية االنفقات مجموع 

  أراضي  950 10.600 %0.1

 أبنية  7,000 22.500 %0.2

  لإنشاء واشغالإستملاكات  1,500 2,000 %0.02

  لإنشأت المائيةإستملاكات  10,000 13,000 %0.23

  تجهيزات  54,041 83.264 %0.84

%9.6 954.864   قيد التفيذ إنشأت  561,252

 صيانة  81,310 80.776 %0.8

  أخرى تتعلق بالاصول الثابتةنفقات  19,479 21.054 %0.4

%12 1.188.061   إكتساب الاصول الثابتة الماديةمجموع  735,532

%12 1.188.061 )المادية و المالية( الثابتة الاصول مجموع  735,532

%100 9.900.000 8,590,000  العام المجموع 

 2001-2000 موازنة يقانون:المصدر
 

 مليار ليـرة    50 التحويلات مساهمة الدولة في الضمان الاجتماعي بقيمة          تتضمن هذه  *
  204 الرواتب والأجور والعطاءات للعاملين في إدارات الدولة بحـوالي            حصة  و لبنانية

 . مليار ليرة لبنانية
 

يشكل بند نفقات الأسلاك العسكرية والأمنية بما فيها حصتهم من نفقات التقاعد وتعويضـات              
 2001 موازنـة   قـانون  من مجموع العام للنفقات فـي     % 38.5الخدمة حوالي   الصرف من   



في العـام   % 31.9وقد كانت هذه النسبة لهذا البند حوالي        ، باستثناء نفقات خدمة الدين العام    
2000. 

عما % 51وتجدر الإشارة إلى أن النفقات العسكرية والأمنية قد سجلت زيادة قدرها       
 إلا أن هناك رغبة عبرت عنها قيادات الأجهزة العسكرية .1995كانت عليه في العام 

ونعرض فيما يلي .  والأعوام اللاحقة2001والأمنية في تخفيض هذه النفقات خلال عام 
 .  2000-1995جدولاً يبين تطور تلك النفقات خلال الأعوام 

 

تقاعد وتعويض الصرف العسكرية والأمنية وحصتها من ال تطور نفقات الأسلاك ) 8-3( الجدول رقم 
 2001-1995خلال الأعوام 

 )بمليارات الليرات(
 
 2001موازنة  2000 1999 1998 1997 1996 1995 

 نفقات الأسلاك -أ
 العسكرية

1.032 1.142 1.101 1.080 1.250 1.245 *1.335 

 حصة المتقاعدين من -ب
الأسلاك العسكرية من 
مجموع الإنفاق التقاعد 

 وتعويض الصرف

289 289 449 491 636 718 756 

مجموع نفقات الأسلاك 
العسكرية وحصتهم من 

التقاعد وتعويض الصرف 
 )ب+أ(

1.321 1.431 1.549 1.571 1.882 1.989 2.091 

مجموع نفقات الأسلاك 
العسكرية وحصتهم من 

التقاعد وتعويض الصرف 
من مجموع النفقات 
الإجمالية من حساب 

الخزينة باستثناء خدمة 
 الدين

33.18%31.29%29.62%34.50%39% 31.9%37.3% 

 وزارة المالية: المصدر



 مليار ليرة   19باشرت وزارة الدفاع والوزارات الأمنية تقليص حجم الإنفاق  وذلك عبر تخفيض قيمة الرواتب  والإجور ب                  خلال دراسة الموازنة    *
الأمر الذي سوف يؤدي إلى خفض قيمـة نفقـات          ،  مليار ليرة لبنانية   75لأمنية ب   لبنانية و قيمة تعويضات الصرف لوزارة الدفاع وباقي الأجهزة ا         

 . 2001الأسلاك العسكرية في قانون موازنة العام 

 
  للنفقات3التوزيع الإداري –ب 
 

 : وفق توزيع إداري على الشكل التالي2001يمكن  تحليل النفقات لقانون موازنة 
 

  باب رئاسة مجلس الوزراء
 : على الشكل التاليها الرئيسية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء يمكن تفنيدإن النفقات

مليار ليـرة   6مساهمة للموازنة الإدارية للصندوق المركزي للمهجرين قيمتها         -
 . مليار ليرة لبنانية للإعمار والترميم والإخلاء150لبنانية ، و

 مليار ليرة لبنانية    12مساهمة للموازنة الإدارية لمجلس الإنماء والإعمار بقيمة         -
  . مليار ليرة لبنانية للمشاريع الإعمارية272، و

وذلك ،  مليار ليرة لبنانية   152مساهمات لمجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية بقيمة        -
لتشمل مجلس الإنماء الاعمار ومجلس تنفيذ المشـاريع الكبـرى لمدينـة بيـروت              

ي مجلس واحد مع مجلس الإنمـاء       ومجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية اللتان إندمجتا ف      
 . والإعمار

 64  مليار ليرة لبنانية للموازنة الإدارية، و       11مساهمة لمجلس الجنوب قيمتها      -
 .مليار ليرة لبنانية للترميم والإعمار

 ليـرة   ار ملي 155مساهمات في رواتب وأجور موظفي الجامعة اللبنانية قيمتها          -
 .لبنانية

 

                                                 
 النفقـة علـى مسـتوى   نه يحدد أوال العامة كما ممسؤولة عن إنفاق الأالحكومية ال الوزارات و هيئاتات دد التصنيف الإداري نفقحي 3

 .الوحدات الإدارية المسؤولة والوحدات الفرعية ضمن التنظيم التراتبي
 



    أبواب الوزارات الرئيسية -2
 وذلك، ووزارة الاتصالات ،  إعتمادات بعض الوزارات كوزارة الطاقة والمياه      م تخفيض ت

ن نفقـات الجـزء الثـاني أي الإنفـاق          أكما  . تماشياً مع سياسة تخفيض وترشيد الانفاق     
، 2001 في موازنة     مرتبة مهمة  الاستثماري لوزارة الاشغال العامة والنقل ما زالت تحتل       

من مجموع نفقات الجزء الثاني مـن       % 20وتشكل  ، يرة لبنانية  مليار ل  239وتبلغ قيمتها   
، مما يعكس مشروع الحكومة في متابعـة ورشـة الأعمـار والنهـوض              2001موازنة  

 .الاقتصادي لتحفيز النمو
 

 مساهمةوزارة الشؤون الاجتماعية فهي تعكس جزئياً لأما بالنسبة للنفقات المخصصة 
الوزارات الأخرى التي تختص بالخدمات الاجتماعي حيث أن في الشأن الحكومة 

الاجتماعية، كوزارة الصحة ووزارة الثقافة، ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة 
 .الاجتماعية تتعلق بالشؤون  مهمةبنفقاتهي أيضاً تقوم المهجرين 

 
 نفقات موزعة حسب الأبواب الرئيسية) 9-3( ويبين الجدول رقم

 )بملايين الليرات(
 

   2000 موازنة قانون 2001 موازنة قانون
  الوطنيالدفاع  870,587 886.755

  الوزراءمجلس رئاسة  590,276 977.988

  والبلدياتالداخلية  376,142 417.116

 الثقافة  25.273

 العالي التعليم  165,529

  والتقنيالمهني التعليم  44,257

  الوطنية التربية  812.608

  الرياضةو الشباب  496,846 25.120

  العامة والنقلالأشغال   190,495 286.795



  العامةالصحة  274,389 315.274

  الابواب سائر  1,566,394 1.779.303

  الاحتياطي  115,085 199.874

 مجموع  4,690,000 5.953.157
 2001-2000 موازنة يقانون: المصدر

 
 

 .أرقام الجدول المبين أعلاهوفي ما يلي نورد بعض الإيضاحات حول 
 . وزارة21 وزارة إلى 26 من 2001 و 2000 الوزارات ما بين موازنة عدد انخفض -
جدر الإشارة إلى نسبة زيادة النفقات الموكلة إلى وزارة الأشغال العامة والنقـل فـي               ت -

مما يتماشى مـع مـنهج الحكومـة        %  37 حيث تصل هذه الزيادة إلى       2001موازنة  
مـن    بترشيد الإنفاق من جهة ومحاولة تفعيل الإنفاق في المشاريع الاستثمارية          الحالية

 . لتحفيز النمو الاقتصاديحيث ترى ضرورة لذلك جهة أخرى

 
 11المواد الاستهلاكية البند  -3

 .  مليار ليرة لبنانية170 بحوالي 2001قدرت قيمة المواد الاستهلاكية في قانون موازنة 
 

وازم مكتبية وإدارية، نفقات تشغيل وسائل النقل، أدوية ومـواد مخبريـة،            يتضمن هذا البند ل   
 . ومواد استهلاكية أخرىمياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية، لوازم مكتبية

 
 12الخدمات الاستهلاكية البند  -4

 مليـار ليـرة     128 بحوالي   2001 في قانون موازنة العام      قدرت قيمة الخدمات الاستهلاكية   
 . يةلبنان

 



إيجارات وخدمات مشتركة، صيانة عادية وتصليح طفيف، بريد، إعلانات،          يتضمن هذا البند  
 .مطبوعات وعلاقات عامة، تأمين واستئجار سيارات وآليات، وخدمات استهلاكية أخرى

 
 
 13المخصصات والرواتب والأجور وملحقاته البند  -5

الأجراء والمتعاملين والتعويضـات    مخصصات ورواتب المتعاقدين وأجور      يتضمن هذا البند  
يمات العاملين في القطاع العام والمكافآت، اشتركات ومساهمات الدولة فـي صـناديق             دوتق

التعاضد واشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتمـاعي والنفقـات الأخـرى             
 . للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

 
والرواتب وملحقاتها ونصيبها من التحويلات تشـكل       والجدير بالذكر أن حصة المخصصات      

كما أنه من الضروري أن نشير إلى أن كلفـة مـوظفين            ، من مجموع النفقات  % 23حوالي  
القطاع العام يفوق المبلغ المرصود لهذا الغرض في موازنات حصة المخصصات والأجـور             

لرواتـب  إذ يضاف إليه حصـة المخصصـات والأجـور وا         ، 13قم  روالرواتب تحت بند    
بالاضافة إلى الاحتياطي لتسديد مساهمة الدولـة       )  ليرة مليار 204(وملحقاتها من التحويلات    

شكل مجموع المخصصات والرواتب ، وبالتالي)  مليار ليرة لبنانية50(في الضمان الاجتماعي
وذلك بإستثناء مبالغ معاشـات التقاعـد وتعويضـات         ،  مليار ليرة  2,342والأجور حوالي   

حسب الجدول والرسم البياني المدرجين     ،  مليار ليرة لبنانية   978 الخدمة والبالغة    الصرف من 
  .أدناه

 
 حصة المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها) 10-3(الجدول رقم 

 ) الليراتبألاف( 
 

2001  

 )2 (14 المخصصات و الرواتب و الاجور من البند حصة  204.000.000

 )3( مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي  لتسديدإحتياطي  50.000.000



 )4 (13 و الرواتب و الاجور حسب بند المخصصات  2,088.995.000

 )4+3+2( المخصصات و الرواتب و الاجور مجموع  2,342.995.000

 2001قانون موازنة : المصدر
 
 
 
  )13بند (توزيع مخصصات رواتب وأجور )  5-3(رسم البياني رقم ال

 

توزيع مخصصات رواتب و أجور (بند ١٣)

٢٣%

١٥%

٢٤%

٣٨%

وزارة الدفاع الوطني  وزارة التربية والتعليم العالي وزارة الداخلية والبلديات باقي المخصصات
 

 2001نون موازنة قا: المصدر

 
 )6-3(الرسم البياني رقم

 



تطور معاشات التقاعد وتعویضات نهایة الخدمة

٣٢٠٣٤٠
٤٥٢

٥٢٠

٧٤٤
٨٧٥٨٧٨

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١

بمليارات الليرات

 
 2001-1995قانون موازنة :            المصدر



 14التحويلات البند  - 6
  . مليار ليرة لبنانية1.572 بحوالي 2001قدرت قيمة التحويلات في قانون موازنة العام 

 
لعـام، مسـاعدات    يتضمن هذا البند مساهمات ومساعدات داخل القطاع العام ولغير القطاع ا          

 قانونوإشتراكات ومعاشات التعاقد وتعويضات نهاية الخدمة التي بلغت قيمتها في           ، خارجية
 . وتحويلات أخرى، 2001موازنة 

 
والتـي لـم    ، من خلال هذا البند يمكننا أن نبين باقي النفقات المخصصة للشؤون الاجتماعية           

 :فصلة في الجدول التاليتحسب في إطار نفقات وزارة الشؤون الاجتماعية وهي م
 

 المساهمات والمساعدات ذات الطابع الاجتماعي) 11-3(الجدول رقم 
 ) الليراتبملايين(
 

2001 موازنة قانون  من المساهمات ذات نسبة    التبويب 2000 موازنة قانون
         الإجتماعي العامالطابع

 9-1-14   *  القطاع العامداخل أخرى مساهمات  201 209 %43.1

 1-2-14 الى هيئات لا تتوخى الربح مساهمات  119 149 %31

 2-2-14  جهات خاصة الى عطاءات  5 15 %3.1

 3-3-14  عامة لمؤسسات مساعدات  28 94 %19.48

 9-3-14   أخرى داخل القطاع العام مساعدات  19 15 %3.1

 9-4-14  أخرى لغير القطاع العام مساعدات  0.300 0.900 %0.19

 9-5-14  خارجية أخرىمساعدات  0.877 0.140 %0.03

    المجموع 373.177 483.04 %100
 2001-2000 موازنة يقانون: المصدر

 
ية عادية أخرى تقوم بها الدولة مـن غيـر          رتشمل  اعتمادات هذا البند مساهمات جا      * 

 .مقابل لجهات لا تتوخى الربح داخل القطاع العام
 



 17ند خدمة الدين الب -7
من إجمالي % 43أي ما نسبته حوالي ،  مليار ليرة لبنانية4.300بلغت أرقام خدمة الدين 

 :الموازنة، وهي تتألف من جزئين
 . مليار ليرة لبنانية3600  والمقدرة بحوالي خدمة الدين العام الداخلي -
ا المبلغ  يشتمل هذ  مليار ليرة لبنانية700  والمقدرة بحواليدين العام الخارجيالخدمة  -

لخدمة الدين العام الخارجي على المبالغ المستحقة من أصل القروض الممنوحة للبنان            
 .بإستثناء إصدارات القروض السيادية

 
  الموازنات الملحقة -8

 بالمقارنة مع أرقام موازنـة       2001 موازنة   قانون الملحقة في    بلغ مجموع أرقام الموازنات   
 :ي الجدول المدرج أدناه  الأرقام التالية المبينة ف2000

 
 ) 12-3(الجدول رقم 

 )بالاف الليرات(
 

2001 موازنة قانون  النمونسبة 2000 موازنة قانون  

  اللاسلكية المواصلات السلكية وموازنة  949,937,500 1,038,524,500 9.33%

  اليانصيب الوطني موازنة  69,000,000 69,500,000 0.72%

  السكري الشمندر مكتب الحبوب و موازنة  75,039,160 94,316,000 25.69%

9.91% 1,202,340,500 1,093,967,660   المجموع 
 )الموازنات الملحقة (2001-2000 موازنة يقانون: المصدر

 
 



   للنفقات4التوزيع الوظيفي –ج 
 

 والعدل تشكل الشؤون الإدارية العامة، أي الخدمات العامة، والدفاع الوطني، والأمن الداخلي،
 . من مجموع النفقات% 43حوالي 

من مجموع النفقات وهي موزعة على الشـكل        % 14أما الخدمات الاجتماعية فتشكل حوالي      
للإسـكان   % 1، للشـؤون الاجتماعيـة    % 2، للصحة% 3للتربية والتعليم،    % 8: التالي

 .والخدمات الاجتماعية
 وزعة في معظمها على المواصلات    من مجموع النفقات م    % 8 وتشكل الخدمات الاقتصادية  

 . %)6 ( والشؤون الاقتصادية المتفرعة%)2(
 . ويبين الجدول والرسم البياني أدناه التوزيع الوظيفي للنفقات حسب أبوابها

 
  للنفقات حسب أبوابها الوظيفيوزيع الت)13-3 ( رقمالجدول

 )ألاف ألليرات(
2000 موازنة قانون 2001 موازنة قانون  الوظيفة 

1.378.966.970 1,283,024,074  السلطات العامة و الخدمات العامة  
 الدفاع الوطني   957,636,947 985.835.950
 الامن والعدل   355,141,709 394.856.416
 التربية والتعليم   673,216,656 812.607.500
 الصحة   274,389,462 315.274.401
 جتماعية الشوؤن الا  134,350,001 218.092.018
 الاسكان و خدمات المجتمع   88,318,616 84.625.124
 الثقافة والریاضة و الاعلام    60,615,665 77.115.582
 الشوؤن الدینية   2,089,272 3.044.099

 الشوؤن الزراعية   40,611,248 65.397.278
 الصناعة والطاقة   27,262,343 24.034.730
 المواصلات و الاتصالات   186,687,862 278.928.548
 شوؤن إقتصادیة متنوعة   491,570,358 761.346.935

4.300.000.000 3,900,000,000  الدین العام  
 نفقات الموازنة المشترآة   21,600,000 19.000.000
 إحتياطي الموازنة  93,485,787 180.874.450

                                                 
مـن الشـؤون الإداريـة     فتظهر نسبة كل وظائف التي تساهم الدولة في تأديتها مختلف العلى توزيع النفقات  الوظيفييظهر التصنيف 4
 .لعامة والخدمات الاجتماعية والخدمات الاقتصادية من مجموع النفقاتا
 



9.900.000.000 8,590,000,000  المجموع العام 
 2001-2000 موازنة يقانون: درالمص



 الخاتمـــة
 

لقد أرادت الحكومة من وراء سياساتها الاقتصادية التي ظهر قسم منها في قانون 
الموازنة الحالية ومن خلال تفعيل استعمالات القروض الميسرة، الخروج من الجمود، 

قتصاد والوصول إلى معالجة مشكلة العجز والدين العام، والتلاؤم مع توجهات الا
طريق لتحقيق ذلك كله إلا النمو، وإعادة النظر بدور الدولة  ولا. العالمي ومؤسساته

 .وتغيير علاقتها بالقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى
 

ففي مجال مكافحة الجمود اتخذنا عدداً من . وقد مضينا خطوات في المجالات الثلاثة
الرسوم الجمركية، ودعم سائر القطاعات الإجراءات لإزالة الحواجز، وتخفيض 

ونحن مقبلون على . الاقتصادية في الاستثمار، وصولاً إلى قانون الاستثمار الجديد
تخصيص عدة قطاعات، وعلى تصغير حجم الإدارة وترشيد الإنفاق، وإتاحة المجال 
لقطاعات وفئات مؤسسات القطاع الخاص الإنتاجية، وهيئات المجتمع المدني للعمل 

 .والإنتاج والمنافسة والتفوق
 

وتؤدي هذه الإجراءات والقوانين والمراسيم والقرارات إلى التلاؤم مع الأجواء 
وإذا . العالمية والتطورات الاقتصادية ولا سيما التلاؤم مع متطلبات اقتصاد المعرفة

كانت إجراءات التحرير الاقتصادية الداخلية تُسهم في التلاؤم والانفتاح على 
 العالم، فإن هناك إجراءات مباشرةً تصادات الدول العربية الشقيقة واقتصاديااقت

هناك الأجواء المفتوحة، وهناك قانون التملك لغير اللبنانيين . اتخذت من أجل ذلك
وهناك الإجراءات الآيلة إلى خفض كلفة الإنتاج والاستثمار، وهناك مشروع قانون 

نة والإجراءات المتخذة لخفض الإنفاق الجاري القيمة المضافة لتعزيز واردات الخزي
مع الاتحاد الأوروبي،  بما يسهم في ترشيد الإنفاق العام وهناك مفاوضات الشراكة

والتعاون الوثيق مع المؤسسات المالية ، والإعداد للانتساب إلى منظمة التجارة العالمية



د بين الإجراءات التي نتخذها، ولا شكَّ أن التسان. والتنموية العربية والإقليمية والدولية
والتي تدعم النمو وتحفّزهُ من جهة وتسهم في إصلاح المالية العامة من جهة أخرى، 
والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية، سيؤدي إلى تخفيض كلفة العجز والدين 
 العام وكلفته، وصولاً إلى خفض حقيقي في الفترة المقبلة نتيجة النمو المستدام الذي

 .نأمل أن نحققه بنسبةٍ معتبرة
 

وتتحول  لقد اعتمدت الحكومة في البيان الوزاري، وقانون الموازنة سياسات تحولت
إلى برامج تفصيلية تشمل سائر القطاعات والمجالات، والتي ستغير في المدى 
المنظور علاقات الدولة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة، لجهة إطلاق القوى 

اقات، وإعادة توزيع المسؤوليات، ووضع الدولة في موضوع الضامن والحافظ والط
في القانون والأمن والمنافسة، وحماية الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 

 . بما يشكل عقد شراكةٍ واعتمادٍ متبادلٍ بين الدولة والمجتمع
 

دي لمشكلات الحاضر وضعت الحكومة هذه السياسات التغيرية، التي هدفها التص
وهي . الوفاق والنمو: وتحدياته، وفتح آفاق المستقبل الواعد، وضعتها تحت عنوان

فلا يمكن . ترى أن هذين الهدفين هما عنوانان اقتصاديان ووطنيان في الوقت نفسه
التفكير في الاستيعاب والتجاوز وبناء المستقبل بدون اقتصادٍ سليم، كما أن التوافق في 

لاقتصادية وحولها، ضروريٌّ لدقة الوضع من جهة، ولأن التغيرات الجذرية الرؤية ا
لقد بذلت جهود حقيقية . التي نعمل لها تستلزم النقاش والتوافق حول الخطوط الكبرى

عربياً ودولياً من أجل دعم الثقة بلبنان ومستقبله، وبالتالي مساعدته في هذه الورشة 
 ضروريةً بسبب التوتر الذي - لازالت مستمرةالتي-وقد كانت تلك الحملة. الكبرى

يُحدثهُ العدو الإسرائيلي في المنطقة، وبسبب التشكيك الذي تلجأ إليه بعض الجهات 
 .التي لا تريد للبنان الخير

 



إن الشعب اللبناني الذي أنجز تحرير أكثر أرضه بالإصرار والعزيمة، كما أعاد بناء 
رٌ بوحدته وإبداعه وجديته وتصميمه وتضامن وطنه بالإصرار والعزيمة أيضاً، قاد

. أشقائه وأصدقائه معه، على بناء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الزاهر
لكن البلد في البداية والنهاية . ما قصدنا أحداً إلا وتضامن وأبدى الاستعداد للمساعدة

االله يردد في سنوات كان الدكتور قسطنطين زريق رحمه . والاقتصاد اقتصادنا. بلدنا
فلتكن لدينا شجاعة . إن قضيتنا محقة، لكن علينا أن نستحق هذا الحق: عمره الأخيرة

القرار وشجاعة العمل، وشجاعة تحمل المسؤولية، وشجاعة الوضوح في الرؤية 
 .والتصرف

 
إننا نعتمد في عمليات التغيير على التجربة اللبنانية في اقتصاد السوق، والقطاع 

ثم إنّ . فما نقوم به ليس تغييرٌ للنظام، بل هو إفادةٌ من الواقع والتجربة .القويالخاص 
ما نقوم به يحظى بثقة ودعم الجهات المالية العالمية متلائمين بذلك مع طبيعة الوطن 
وطبيعة اقتصاده وتطوره المستقبلي ودوره في المنطقة بما يمكّنه من التلاؤم مع تطور 

إنها رؤيةٌ . ديدة، واتفاقه معها في الروحية والواقع والرؤيةالأسواق العالمية الج
وهي محاولةٌ تتّسم بالجدية . وبرنامجٌ وخطوات متسقة ليس فيها أيّ عشوائيةٍ أو تسرع

والاستمرار، وتخاطب وعيَ المواطنين، ولا تتجاهل الصعوبات لكنها لا تَدَعُها تتحكم 
 .   في التقدير والتدبير

 
لكننا أيضـاً أمـام     . تٍ عرضناها في مقدمة الفذلكة وفي سائر أجزائها       إننا أمام تحديا  

وانفتاح الآفـاق علـى     ، فرصةٍ لتحقيق نموٍ مستدامٍ يضعنا على طريق حّل المشكلات        
ومن أجل هذين الهدفين نرجو أن      . المستقبل الاقتصادي نصنعه بإرادتنا ونبنيه بأيدينا     

 .   متكون هذه الموازنة خطوةً واسعةً إلى الأما



 
 
 
 
 
 

 الإصلاحات الهيكلية لتحديث
 وتطوير المالية العامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعة  استكمالتقوم الحكومة ضمن إطار برنامجها للنهوض الإقتصادي، بإطلاق و        
كـذلك نوعيـة    ، صلاحات ذات التأثير على الوضع الاقتصادي والمالية العامة       من الا 



وعليه فإننا نسـتعرض     وتحديداً عبر وزارة المالية،      الخدمات التي تقدمها للمواطنين،   
 . هذا الملحق بعضاً من هذه المشاريع الاصلاحية في
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وضـبط   لى رفع مستوى الأداء في عملية تخلـيص البضـائع         إ" نجم"هدف مشروع   ي

تـأمين  ضـافة الـى     إ،  دمسـتور تخفيض كلفة ووقت التخليص لل    واستيفاء الرسوم،   
 مما سيحسـن مـن موقـع لبنـان          إحصاءات دقيقة وسريعة لحركة التجارة الدولية     

 .اتفاقية الشراكة الأوروبية منظمة التجارة العالمية والتفاوضي مع 
 

 :  مثلإصلاحات أساسيةمجموعة فتح الطريق للقيام ب"  نـجـم"إن اعتماد نظام 
 .تبسيط التعرفة الجمركية •
 .وم الجمركية المختلفة في الرسم الجمركي الموحدتوحيد الرس •
  .إلغاء الدولار الجمركي •
 .  موظفي الجماركتأهيلإعادة تدريب و  •

 
  باشرت الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاح عن طريـق تطبيـق           2000في نهاية العام    

تخفـيض  عبـر    م مع مقتضيات العمل الجمركي الحديث و كـذلك          ءجديد يتلا قانون  
في المستودعات النفطية " نجم"تطبيق نظام  2001عام الفي و قد تم    . مركيةالتعرفة الج 

قد جرى تطبيقه في مرفأ بيروت ومطـار بيـروت          و في مرفأ طرابلس بعد أن كان        
 .1998الدولي قبل عام 

الحركة التجارية جموع من م% 90 أكثر من " نـجـم"تغطي التطبيقات الحالية لنظام 
 موظفا تـم    140و يعمل في هذا النظام حوالي       ، مركيةمن قيمة الرسوم الج   % 95و  

 .تدريبهم على استعمال الحاسوب



  للاصلاح الاداري في إدارة الجماركالآفاق المستقبلية .أ
 

 تطبيقـات مراحـل     اسـتكمال إلى  " نــجــم"تهدف المراحل القادمة في مشروع      
يمكـن  و)  نـور  مشـروع  (ةخليص  والمباشرة بتأدية الخدمات الجمركية الكتروني      تال

 : تلخيص أهم عناوين مشروع نــجــم المستقبلية بالتالي
 السماح بالـدفع المسـبق أو المؤجَّـل         و تخليص البضائع    تخفيض وقت    •

 .للبيانات الجمركية
تدريب موظفي الجمارك لتطبيق القانون الجديد عبر رفع مستوى المهارات           •

جدد في العمـل    الفين  لموظاوالقُدُرات لعناصر الادارة الجمركية، وتدريب      
 دراسية و برامج    دوراتالجمركي، وإخضاع كبار الموظفين في الوزارة ل      

ب الخبرة الدولية، بالإضافة إلى تـدريب مـوظفي         استكاتدريب من أجل    
  وزارةُ الجمارك على الضريبة على القيمة المضافة وهو مـا سـتقومُ بـه            

 .2001 مطلع عام المالية على اعدادهم وتحضيرهم على تطبيقها ابتداء من
المصـنع،   الجمركية مثل    نقاطال في كل    " نــجــم"عتماد نظام   تعميم ا  •

 .العَبوُّدية، صيدا وصور
 . في المراكز الحدودية TIRتطبيق نظام  •
 .ربط المكاتب والإدارات الجمركية بواسطة شبكة اتصالات متطورة •
 وضع البيانات   التبادل الإلكتروني للمعلومات و يشمل إمكانية التاجر متابعة        •

 .الجمركية
التواصل الالكتروني مع الدوائر الجمركيـة       ( المانيفست الإلكتروني  تطبيق •

 ).لنظام نور
 .)نظام لايت ( تطوير موقع الجمارك على الإنترنت •



 قانون الجمارك الجديد  - ب
 

أقرّ مجلس الوزراء قانون الجمارك الجديد المطابق لمواصفات منطقة التجارة العالمية 
والذي من شأنه أن يسهّل المعاملات الجمركية، ويطبق المعايير الدولية ويضع أسساً 

ويتوقع أن يضع قانون ، عادلة ومتطورة لحل المشاكل الناتجة عن تسيير المعاملات
الجمارك الجديد مرفأ بيروت في المصاف الدولي ويسمح بتخليص البضائع بشكل 

 .سريع وشفاف
 

 : ومن أهم خصائص القانون
اعتماد مبدأ التسهيل والتبسيط في المعاملات الجمركية في مختلف  •

 .مراحلها
تحديث القانون بما يتوافق مع تطور التجارة وفتح الأسواق بعضها على  •

بعض وقيام نظام العولمة خاصة لجهة عناصر التصريح الرئيسية عن 
 ).القيمة المنشأ والنوع(البضائع 

بول المانيفست والبيانات إدراج نصوص قانونية جديدة ترعى ق •
 .الجمركية بالوسائل الإلكترونية

تأمين المزيد من العدالة لأصحاب العلاقة في قضايا الخلافات التي تنشأ  •
 ...).القيمة، التحكيم، الدعاوى الخ(بينهم وبين إدارة الجمارك 

إدراج نصوص جديدة في صلب القانون تعطي حلولاً لمشاكل مزمنة  •
مثل تصديق الفواتير (المصالح التنفيذية في الجمارك عانت منها طويلاً 

 قبول توقيع الوكيل البحري على المانيفست وتسهيل الترانزيت –
 ...).البحري الخ

 . السماح باستعمال التقنيات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات •



خلق وتطوير المناطق الصناعية والمناطق الجرّة وتسهيل قوانينها لتفعيل  •
 . تصاديدورها الاق

 
كما وسعت وزارة المالية والجمارك آفاق مشروع نجم لمكننة طرق المعاملات 

ويهدف المخطط التنفيذي . الجمركية إلى مرفأ طرابلس ومعظم المستودعات النفطية
 والمصنع، عبودية، 2001للمشروع إلى تغطية مرفأي صيدا وصور خلال العام 

 .2002والعريضة في العام 
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مـن  ، وضرورات تطويرها وزيادتهـا   ، وضعت الحكومة زيادة إنتاجية القطاع العام     
 وضع قانون محاسبة عامة جديد، يسـاهم بإسـراع           لذلك عمدت إلى   ،هاضمن أولويات 

 . المعاملات وتحسين الرقابة على النفقات
 :يهدف المشروع الجديد إلى

 
سبية في تنفيـذ    احمالإدارية والوظائف ال  تطبيق مبدأ الفصل بين الوظائف       •

النفقات بحيث تحصر بموجب هذا المبدأ مختلف العمليات العائدة للمرحلـة           
 الإدارة المختلفـة، وحصـر    أجهزةفي)  صرف– تصفية  –عقد  (الإدارية  

عملية دفع النفقة بوزارة المالية بعد إجراء تدقيق شامل تقوم به هذه الوزارة 
 .الإدارية بكاملهاعلى عمليات المرحلة 

 القـرارات    اتخـاذ  احترام المبادئ الدستورية التي تنيط بالوزير صلاحية       •
الأساسية في الإنفاق، باعتباره المسؤول التنفيذي الأول في الوزارة التـي           

لقيام بجميع عمليـات المرحلـة      ليتولاها، ولذلك أُعطيَ  الوزير الصلاحية       
 إلى بعـض مـوظفي وزارتـه        الإدارية مع حقّه بتفويض هذه  الصلاحية      

 إلى إمكانية إصدار مرسوم يحدد وظـائف فـي الإدارة المركزيـة             إضافةً
عمليات أو بجميع هـذه     الوالدوائر الإقليمية يمكن لمن يتولاها القيام ببعض        

 . العمليات
تحقيق التلازم ما بين الصلاحية والمسؤولية، فالآمر بالدفع الذي يخضـع            •

تقتصـر  واله الخاصة عن عمليـات الإنفـاق،        حالياً ويسأل شخصياً وبأمو   
صلاحيته على رقابة شكلية بالمقارنة مع صلاحية الآمر بالصرف الـذي           
يتمتع برقابة شاملة على مراحل الإنفـاق السـابقة دون أن يتحمـل أيـة               



تلازم ما بـين الصـلاحية      المسؤولية، وهكذا يكون المشروع قد حقق مبدأ        
 .والمسؤولية

ة في الإنفاق، فعوضاً عن حصر جميـع عمليـات          تطبيق مبدأ اللاحصري   •
بـات المسـبقة    اقرالإنفاق من عقد وتصفية وصرف ودفع وجميع أنواع ال        

والمؤخرة على هذه العمليات بالأجهزة المركزية في العاصمة، نص القانون 
ى إمكانية إنجاز عمليات الإنفاق والرقابة في الـدوائر الإقليميـة وفـق             عل

 .ضوابط وحدود معينة
 الشكلية والمتكررة فـي     رقاباتبات على الإنفاق بإلغاء ال    قُّتعادة النظر بال  إع •

نطاق سير المعاملات بصورة عادية وتحديد آلية للفصل في الخلاف عنـد            
فإذا لم يحصل تباين في الـرأي بـين محاسـب الإدارة            . التباين في الرأي  

 ووزير والمرجع المختص بعقد نفقة، فيحسم الأمر من قبل الوزير المختص      
المالية مجتمعين أو من قبل مجلس الوزراء فـي حـال الاخـتلاف بـين               
الوزيرين، علماً أن رقابة وزير المالية على عقد النفقة تبقى قائمة بواسطة            

 .الآمر بالدفع الذي تشمل رقابته  عقد النفقة قبل دفعها

شروع أن يحرر ديوان المحاسبة مـن الرقابـة الإداريـة           ممن شأن هذا ال    •
بقة التي لا تمارسها حالياً إلا قلّة ضئيلة من دول العـالم الثالـث ولا               المس

تتناول هذه الرقابة سوى التحقق من صحة الإجراءات القانونية لمشاريع لم           
تؤخذ القرارات النهائية باعتمادها بعد، وهي رقابة متكررة لما تقـوم بـه             

المسبقة لـديوان  هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرقابة الإدارية        . أجهزة أخرى 
 حدٍ بعيـد    إلىالمحاسبة تدخل الديوان في صلب القرار التنفيذي مما يعطل          

فعالية رقابته المؤخرة فيما بعد على تلك المعاملات، إذ كيف يمكن لديوان            
المحاسبة أن يطعن عند إجراء الرقابة المؤخرة فيما سبق أن وافق عليه في             

 الرقابة المؤخرة لديوان المحاسـبة      الرقابة المسبقة، خصوصاً إذا علمنا بأن     
فمن خلال مشروع قـانون المحاسـبة    .لا تستثني أية إدارة أو أية معاملة



 نشـىءَ لقيـام بالمهـام الـذي أُ   لالعمومية المقترح، يتفرغ ديوان المحاسبة  
خصيصاً لأجلها، وهي اضطلاعه بالرقابة القضـائية والرقابـة الإداريـة           

 من حسن استعمال الأموال العامة والتأكـد        المؤخرة التي تهدف إلى التأكد    
 . من الجدوى الاقتصادية منها وتحقيق المساءلة في إدارتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 الضريبة على القيمة المضافة - 3

 
 نحو الإصـلاح الهيكلـي       ضروريةً يشكل وضع الضريبة على القيمة المضافة خطوةً      

لا يزال يفتقر إلى ضـريبة عامـة عصـرية علـى            للنظام الضريبي اللبناني، الذي     
الاستهلاك، والتي أصبحت من أهم سمات النظـام الضـريبي فـي الـدول الناميـة                

 .  على حد سواءوالصناعية
ويعتبر لبنان من الدول القليلة التي لا تعتمد مثل هذا النظام الضريبي والتي يجـري               

بة المتطلبـات الدوليـة      دولة، كما تعكس هـذه الضـري       120العمل به في أكثر من      
 .والإقليمية التي يواجهها لبنان

 
 :وفيما يلي نبين مزايا وفوائد هذه الضريبة

 
  مفهوم الضريبة على القيمة المضافة - أ

 والخـدمات   لسلعتفرض الضريبة على القيمة المضافة على استهلاك كافة ا        
أن قاعدتها  وبما  . على الأراضي اللبنانية وعلى السلع المستوردة إلى لبنان       

 إلى زيـادة تلقائيـة فـي الإيـرادات          فإنها سوف تؤدي  الضريبية واسعة   
الضريبية الأمر الذي يقلل من الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة أو زيـادة             

كما سيؤدي فرض هذه الضريبة إلـى       . في معدلات الضرائب القائمة فعلاً    
رفع مستوى الإدارة الضريبية وتبسيطها وذلك عن طريـق دمـج بعـض             



الضرائب الجزئية غير المباشرة مع الضريبة على القيمة المضـافة ممـا            
 .يسهل إجراءات الفحص والرقابة

 
 إسهامها في إصلاح النظام الضريبي – ب

تأتي الضريبة على القيمة المضافة كأحد ركائز عمليـة اصـلاح النظـام             
الضريبي في لبنان فهي ضريبة على استهلاك السلع وتأدية الخدمات داخل           
دولة معينة، وهي ضريبة حيادية، غير تراكمية، ذات مردود مالي وافـر            

 .فرة في ضرائب غير مباشرة أخرىاوفعالية اقتصادية غير متو
 

 زيادة الإيرادات المالية - ج
سيكون للضريبة على القيمة المضافة أثر كبير في مجال تحسين الإيرادات           

تدخل هذه الضريبة فـي     وتخفيض العجز وتقليص عبئه على الدين العام، ف       
. إطار إعادة النظر في النظام الضريبي، من أجل تنمية إيرادات الخزينـة           

يسهم تطبيق هذه الضريبة في تعزيز عامل المراقبة الذاتية على الضرائب           
المتوجبة الناتج عن آلية التصريح الدوري وآلية الحسم، والذي من شـأنه            

خزينة فضلاً عن كونها تسهم في      تفعيل تحصيل الضريبة بأقل كلفة ممكنة لل      
تحسن جباية ضريبة الدخل التي هي ضريبة مباشرة وتقلل فرص التهرب           

 .من تأديتها من قبل المكلفين بها
 

انضمام لبنان إلى منظمات تجارية دولية وضـرورة         إسهامها في تسهيل    -د
 تخفيض الرسوم الجمركية

ي هذا الإطار، فهي إلـى   فعاملاً مهماًتشكل الضريبة على القيمة المضافة      
جانب كونها تحقق توزيعاً للعبء الضريبي بشكل أفضل مما هـو عليـه             

فهي تنوع القاعدة الضريبية مما يؤمن توسيعاً لمصادر دخل الدولـة           .حالياً



، كما يمكنها أن تلعب دوراً مهماً علـى         بسبب وفرة الإيرادات التي تحققها    
الرجوع تـدريجاً عـن النظـام       نها تؤمن   إصعيد الانفتاح الاقتصادي، إذ     

الجمركي من دون أي خسارة مالية، والتعامل والتقيد بالقواعد الدولية لجهة           
 .تحرير التجارة الدولية



 الهيئة المركزية لإدارة المناقصات - 4
 

يهدف تحديث نظام المناقصات عبر رفع مستوى إفادة الإدارات العامة من الخبرة 
ة لتلبية حاجات الإدارات العامة في إجراء مناقصاتها والمعلومات والمعايير الموحد

لقد . بالسرعة اللازمة، وتوفير نتائج مالية مناسبة للخزينة في المناقصات التي تجري
أعدت الحكومة مشاريع مراسيم ومشروع قانون يرمي إلى إعادة تنظيم إدارة 

 :المناقصات وفق ما يأتي
 .ربط هذه الإدارة برئاسة مجلس الوزراء •
اعتماد اللاحصرية في إجراء المناقصات بحيث تتولى كل إدارة عامة  •

 .إجراء المناقصات الخاصة بها

الإناطة بالمديرية العامة صلاحية وضع دفاتر الشروط النموذجية لإدارة  •
 :المناقصات لاسيما

   الشروط الإدارية-
    الشروط المالية-

   المواصفات الموحدة للأشغال-

 وحدة للمفروشات والتجهيزات واللوازم  المواصفات الم-
 

إناطة المديرية العامة صلاحية تجميع المعلومات المتعلقة  •
بالصفقات، ومكننتها، وتنسيقها، ومتابعتها، واستخلاص نتائجها، ووضعها 
بتصرف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات 

 .عند الحاجة
والإدارية والمالية للإدارات العامة توفير الخبرات الفنية  •

والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات من أجل إجراء الصفقات 
الخاصة بها وبناء على طلبها أو كلما تجاوزت القيمة التقديرية ماية مليون 

 .ليرة



 .تدريب رؤساء وأعضاء لجان المناقصات    •

حهم وإعلام تصنيف المتعدين بناء على طلبهم وتبويب لوائ •
 .إدارات ومؤسسات القطاع العام بها



 الإصلاح الاداري – 5
 

كان الهدف من العمل الذي بوشر به منذ سنوات بدعم من الحكومات المتعاقبة توضيح 
التصور المستقبلي للقطاع العام وتحديد السياسات والخطوات المقترح اتخاذها ضمن 

 التقليدي السائد في هذا القطاع، مفهوم شمولي ومتماسك، بهدف استبدال التوجه
وبمقاربة تتسم بالحداثة، وذلك بالتزامها المفاهيم العصرية للإدارة، مع السعي إلى 

 .تطبيقها بصورة تدريجية وهادئة
 

لقد حددت الحكومة الهدف الرئيسي لعملية التنمية الادارية والتطوير، السائرة حالياً 
، بأنه تطوير علاقة جوهرية جديدة بين والتي يجري تنفيذها على أكثر من محور

المواطن والدولة، وتعزيز دور الإدارة كأداة اندماج وطني، ولا سيما من خلال 
 :المقومات التالية

 .  خدمة عامة أفضل أداءً وكفاءة وإنتاجية-
 .  خدمة عامة، حريصة، منفتحة، شفافة، مسؤولة عن أعمالها-

 الخاص وقطاع الخدمات، إضافة   تكامل وتعاون متزايدين مع القطاع-
 .للمؤسسات التي ينظم من حولها المجتمع المدني طوعياً، ويدعم مبادرتها

 
إن الأعمال المنفذة، سواء تلك التي جرت على صعيد التطوير المؤسسي، أو التي هي 
قيد الإعداد، بالتعاون مع الإدارات المعنية من شبكات متطورة للمعلوماتية، وأجهزة 

متخصص للعنصر البشري، سوف تسمح بوضع الإدارة اللبنانية تدريجياً في وتدريب 
 .مصاف الإدارات العصرية

 
كما أن الحكومة سوف تطلق مشاريع هامة خلال العام الجاري، تصب جميعها في 
توجهات الإدارة الإلكترونية، لتي ستسمح بربط الإدارة العامة ببعضها بعضاً من 



وسوف يستحدث مكتب . ة بدءاً من وزارة الماليةخلال شبكة معلوماتية واسع
استعلامات مركزي، مجهز بموقع على الإنترنت، بالإضافة إلى نظام متصل 

يستطيع من خلاله المواطن الحصول على ) telephony computer(بالكومبيوتر 
 24المعلومات عن كافة إدارات الدولة بصورة فورية من لبنان والخارج، وعلى مدى 

على أن يتحول هذا المكتب إلى شباك واحد ، تواصلة وسبعة أيام في الأسبوعساعة م
)one stop shop (للمعلومات الحكومية. 
 

كما يسعى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الداخلية، 
إلى وضع مشروع للرقم الوطني المرمز، ومع وزارة السياحة والثقافة، إلى تطبيق 

شروع معلوماتي لترويج السياحة، ومن المتوقع الاستفادة من هذا المشروع بمناسبة م
 . المؤتمر الفرنكفوني المقبل

 
تجدر الاشارة إلى أن ما ورد أعلاه ملخص عن ورقة العمل التي عرضت على مجلس النواب للإصلاح * 

 الاداري
 
 



  مشروع مكننة السجل العقاري وتطويره-6
 

ة وتطوير السجل العقاري إلى إنشاء نظام إدارة عقارية يتصف يهدف مشروع مكنن
بالعصرية ويتيح للإدارة في الوقت نفسه حفظ المستندات الورقية على الحاسوب 

 .لتلافي اندثارها
 

 :متكاملين هما تم تقسيم المشروع إلى قسمين  رئيسيين

 .مكننة الصحائف العقارية •
 .مكننة خرائط المساحة •

 
فقد تم تصوير وحفظ ، في سير الأعمال في شقي المشروع لتاريخهحصل تقدم ملحوظ 

وأرشفة جميع صحائف أمانتي السجل العقاري في بيروت وبعبدا والبالغة حوالي 
كما أنجز تصوير .  صحيفة، وذلك بواسطة الميكروفيلم، والمسح الضوئي600.000

ة، بواسطة  خريط6.500والبالغة حوالي ) كالك(وحفظ مجمل الخرائط الأساسية 
المسح الضوئي، لكل من دوائر المساحة في بيروت، بعبدا، المتن، جونيه وزحلة 

ويجري العمل حالياً على تدقيق هذه ). 6.500 خريطة من أصل 4.000حوالي (
ومن المتوقع بدء . الخرائط والصحائف تمهيداً لإدخالها في مصنف معلوماتي عقاري

المساحة في صيدا والنبطية، والصحائف العمل على تصوير وحفظ خرائط دائرتي 
 .2001العقارية في هاتين الأمانتين، خلال شهر أيار من العام 

 
أما في مضمار البرامج، فقد تمّ تصميم نظام عقاري معلوماتي متكامل لتسجيل 

استغرق تصميم . المعاملات العقارية في أمانات السجل العقاري ودوائر المساحة
 شهراً ودخل الشق المتعلق بمعاملات الأمانات العقارية في 18وتطوير هذا النظام 

عتماده في أمانة السجل العقاري في بيروت، كمرحلة اوسوف يجري ، حيز التجربة



، يعمم بعدها على سائر الأمانات العقارية 2001أولى في النصف الثاني من عام 
لمعاملات في مصلحة كما أن تطوير الشق المتعلق بتسجيل ا. خلال السنتين المقبلتين

. 2001ومن المتوقع أن تبدأ تجربته في أواخر ، المساحة قد شارف المراحل النهائية
الجدير بالذكر هنا أن النظام العقاري المتكامل، بشقيه المتعلقين بالأمانات العقارية 
ودوائر المساحة، هو من الأنظمة العقارية الرائدة في العالم من حيث تصميمه 

وقد استند تصميم هذا النظام إلى القانون العقاري اللبناني، الذي يتميز . وشموليته
ويهدف النظام الجديد إلى . بضمانات الملكية للعقارات المسجلة في السجل العقاري

تسهيل المعاملات اليومية وتبسيطها، عن طريق المكننة و نظام الاتصال عن بعد، 
جل العقاري للمواطنين، وتزيد إنتاجية بحيث يرتفع مستوى الخدمات التي يقدمها الس

الموظفين، كما يمكّن هذا النظام الدولة من الاستناد إلى قاعدة معلوماتية عقارية 
مفصلة، تسهم في التنسيق بين الادارات المختلفة، وفي تفعيل القطاع العقاري الذي 

 .يشكل إحدى الدعامات الرئيسية للاقتصاد اللبناني
 

وع إلى خلق أداة اتصال بين مختلف إدارات الدولة للتنسيق في كما سيؤدي هذا المشر
 .كل ما يختص بالشؤون العقارية

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 المعهد المالي - 7
 
إعادة ورشة في المالية هدف إشراك موظفي وزارة ب 1996 المعهد المالي عام أنشئ

 ومن ،بناء الدولة من خلال التدريب المهني وتمكين الموظفين من مواكبة العصر
إرساء أسس حديثة بالتالي  و،وضع أنظمة إعلام وتوثيق حديثة في متناولهمخلال 

 تحسين التواصل بين الموظفين  كما يهدف هذا المشروع إلى.لإدارة الموارد البشرية
تطوير حس مما يساهم ب القطاع الخاص معختلف الفئات ن م وم،من كافة المناطق

 .مة العامةالانتماء إلى الوزارة والحماس للخد
و يعمل المعهد حالياً على تطوير برامج التدريب المتخصصة، وتوسيع إطاره عبر 

 لتدريب على اللغات، اخاصة بالنسبة لبرامج محو الأمية المعلوماتية مركزية تدريب
  .التي تنظم حاليا في الوحدات الإقليمية

 .وي الكفاءة العاليةفي خلق جيل جديد من الموظفين ذوتكمن تحديات المرحلة المقبلة 
 

يتابع المعهد تنفيذ برامج التدريب التي درج عليها من دورات تدريب عامة 
 كما يكثف برامج Seminars)(ومتخصصة وحلقات دراسية خاصة وحلقات قصيرة 

لا سيما الإنكليزية فيما خصّ برامج محو الأمية الاجنبية التدريب على اللغات 
تنفيذاً لسياسة ريب على المعلوماتية في هذا الصدد المعلوماتية وتوسيع نطاق التد

وزارة المالية في تعميم الممكننة على جميع الوحدات التابعة لها من خلال تدريب 
الموظفين على التعامل مع الحاسوب الآلي بهدف تمكينهم من استعمال مختلف النظم 

  .المتعلقة بعمليات الممكنة



 
 
 
 

 : بالتاليوتكمن تحديات المرحلة المقبلة
 

 :التنسيق مع المديريات لتنفيذ برامج تدريب متخصصة منها .1
 .برنامج تدريب مراقبي الضرائب •
برنامج تدريب المساحين الذي بدأ المعهد بتنفيذه بالتعاون مع مديرية المساحة  •

 .(COMAP) ومشروع ،والشؤون العقارية

المعهد بتنفيذه  الذي بدأ (ABS)برنامج التدريب على نظام الموازنة الممكنن  •
 .بالتعاون مع مديرية المالية العامة

 .برنامج تدريب المراقبين الماليين في مديرية المحاسبة العمومية •
 

 :لا مركزية التدريب .2
في  قد بدأ المعهدف ،بالنسبة للتدريب على اللغات ولبرامج محو الأمية المعلوماتية

 ومالية AMIDEAS مع  عبر تنظيم دورات لغة إنكليزية بالتعاون2000أيلول 
ويسعى المعهد إلى تطوير البرامج التدريبية في المناطق  .الشمال ومالية البقاع

 .2001خلال العام 



 
 كلمة معالي الوزير فؤاد السنيورة في جلسة افتتاح مناقشة 

 2001مشروع موازنة العام 
  
  
  

  دولة الرئيس،دولة الرئيس،
 السادة أعضاء مجلس النواب،السادة أعضاء مجلس النواب،

 
ازنة بمجلس النواب، باعتبارها بين أهمّ واجبات المجلس والحكومـة      نأتي إلى جَلَسات المو    

 .في الحياة الدستورية
 

إذ في ضوئها، وضوء القراراتِ التي يجري التوصلُ إليها تتجددُ الثقةُ بالحكومةِ وبالدولةِ              
وبالنظام، ويطمئن الشعب اللبناني إلى قيام المؤسسات الدستورية بواجباتها، فـي صـون ماليتـه               

 .لعامة، وفي استشراف مستقبله الاقتصادي والماليا
 

على أنّ جَلَسات الموازنة ليست واجباً دستورياً وحسْب، بل هي فرصةٌ للحكومة للمثـولِ               
أمام المجلس شارحةً سياساتِها المالية والاقتصادية، ومتفاعلةً مع النـواب الأفاضـل فـي تبـادُل                

تنارة بالنقد والنقاش والعمل سوية على تطوير قناعـات         الأفكار، والاستماع إلى المقترحات، والاس    
وقد أفادت الحكومةُ كثيراً من النقاشات القيمة التي جرت في لجنة المال            . مشتركة وخطوات عملية  

وإنني إذ أُرحِّبُ بهذا الأمر،     . والموازنة، وما جرى التوصُّل إليه من توافقٍ كبيرٍ في الأعمّ الأغلب          
 .ي اللجنة ما بذلوه من جَهد، وما تقدموا به من اقتراحاتٍ وأفكارٍ بنّاءةأشكر للإخوة النواب ف

 
 .تعرِضُ الحكومة على مجلسكم الكريم مشروعَ الموازنة وفذلكَتها 

 
كما تعرِضُ أيضاً سياساتها الاقتصادية والمالية وكـذلك تعـرض القـوانين والمراسـيم               

وصولها إلى سُدّة المسؤولية والتـي انطلقـت        والإجراءات التي شرعت في اعتمادها وتنفيذها منذ        



جميعُها مما التزمَت به الحكومة أمام مجلسكم الكريم في بيانها الوزاري الذي نالت علـى أساسـه               
 .الثقة

 
  دولة الرئيس،دولة الرئيس،

  أيها الإخوة الأفاضل،أيها الإخوة الأفاضل،
  

لقد قدّمت الحكومة في البيان الوزاري تصوراً للقضايا والمشكلات على الأصعدة كافـة،              
وقد تحوَّل ذاك التصور في الشهور الماضية إلى سياساتٍ         . ةٍ الصعيدين المالي والاقتصادي   وبخاص

وبرامجَ في شتّى القطاعات، تجلّت في خطوطها الكبرى في مشروع الموازنة والفذلكة، كما تجلَّت              
كُرُها واقعاً في كثيرٍ من الإجراءات والمراسيم والقرارات والقوانين ومشروعات القوانين والتي تذ           

. فذلكةُ الموازنة أيضاً، مع الإشارة إلى المتابعات وما سيجري تحقيقه أو إعداده في الشهور المقبلة              
ولذلك فإنّ مشروع الموازنة، حضرات السادة النواب، إنما هو بمثابةِ المرآةِ ليس للسـنة الماليـة                

ولا أُريد العودة هنا لتكرار ما      . الحالية وحسْب، بل وللسياسات الاقتصادية والمالية في أعوامٍ مقبلة        
 :ورد في فذلكة الموازنة، لكنْ بوسعي التأكيد على النقاط التالية

 
متابعة القيام بمتطلبات التنمية الشاملة والمتوازنة في كل المنـاطق اللبنانيـة وبخاصـةٍ        :أولاً

بالنسبة للمناطق المحرَّرة، من ما تلحظه الموازنة وعبـر القـروض الميسـرة وذلـك               
بالتوازي والتلاؤم مع الإمكانات المتاحة ومع ما تقوم به الحكومة من جهود على طريق              
الخروج من الأوضاع الاقتصادية الراهنة وبالتساوق مع جهودها الهادفة الـى تعزيـز             

 .الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي الذي تحتاج إليه البلاد ويصبو إليه المواطنون
 

حات الاقتصادية والمالية والإدارية، التي تؤدي إلى تصغير حجم إدارة          مواصلة الإصلا  :ثانياً
الدولة وجعْلها أكثر مرونةً وعصريةً وكفاءة وشفافية، وأقلّ ترهلاً وكلفة وأكثر إنتاجيـة          
وذلك بما يسهم في تحقيق خفض للإنفاق الجاري وزيادة في واردات الخزينة وتقلـيصٍ              

 .لعجز الخزينة
 



قطاع الخاصّ وتشجيعه من خلال تهيئة المناخات الملائمة للاسـتثمار وتـأمين            تحفيز ال  :ثالثاً
الدعم المباشر له في عمليات التمويل الميسر والتصدير والتسويق وكذلك مـن خـلال              
عمليات التخصيص التي تتيح الفُرص للاستثمار في قطاعاتٍ ومجالاتٍ جديدة تعود عليه            

 .طني وعلى المواطنين بالنفع العميموعلى القطاع العام وعلى الاقتصاد الو
 

مواصلة العمل في المشروعات الإنشائية والاستثمارية من خلال ما تتيحـه الموازنـة              :رابعاًُ
والقروض الميسرة، بما يحفز القطاع الخاص على الاستثمار ويسهم في تهيئة الاقتصاد            

 .ت المنافسة المتعاظمةوالبلاد بصورةٍ أفضل للمستقبل ويعدهما للمواكبة ولمواجهة تحديا
 

العمل مع أشقاء لبنان وأصدقائه والمؤسسات المالية الدولية على تخفيض كلفـة خدمـة               :خامساً
 .الدين العام وبالتالي الإسهام في تخفيض العجز في الموازنة

 
الاستمرار في التلاؤم مع الاقتصاد العربي والعالمي مـن خـلال الاتفاقيـات الثنائيـة                :سادساً

 .ية الشاملة والشراكة الأوروبية والتهيؤ للدخول في منظمة التجارة العالميةوالعرب
 

  دولة الرئيس،دولة الرئيس،
  أيها السادة النواب،أيها السادة النواب،

 
ونريد من وراء   . نأتي إليكم بهذه الرؤية الواضحة لقضايا الحاضر والمستقبل ومشكلاتهما         

 .هاذلك العمل معاً حسبما يطلبه الدستور من فصلٍ للسلطات وتعاونٍ فيما بين
 

باعتباره وجهـة   " الوفاق والنمو "لقد أطلقت حكومة الرئيس رفيق الحريري الحالية شعار          
ونحن إذ نأتي للمجلس النيابي إنما نـأتي مـن          . نظرها في الأولويات الوطنية في الوقت الحاضر      

اد اجل الوفاق والتوافق، بعد النقاش، والوصول إلى مشتركاتٍ كبرى تشكّل حصيلةً ثمينةً للاسترش            
 .بها في التنمية، وفي العمل الوفاقي

 



إنّ المطلوبَ منا اليومَ أمام هذه المهمة الوطنية الكبرى أن تكون لنا جميعاً شجاعةَ الرؤية،                
وشجاعة الحقيقة، وشجاعة المسؤولية وشجاعة القرار، وقبل ذلك وبعده الشـجاعة فـي تجـاوز               

 .العصبيات، وفي القدرة على الوفاق
 

دولة الرئيس، كما أشكر للإخوة النواب، حُسْن القَبول، وأكرّر شكري للجنـة            أشكر لكم يا     
 .المال والموازنة، ونضع مشروع الموازنة والفذلكة بتصرف هيئتكم العامة الموقرة

 
 2001 أيار 29بيروت في  
 مجلس النواب 

 
 وزيـر الماليـة 

 فـــؤاد الســنيورة 



 
 ورة في جلسة التصديق على  رد معالي وزير المالية فؤاد السني-9

 2001موازنة العام 
  
  

  دولة الرئيس،دولة الرئيس،
  السادة أعضاء مجلس النواب،السادة أعضاء مجلس النواب،

 
كانت جَلَسَاتُ مناقشة الموازنة فرصةً للحكومة وللشعب اللبناني للاستماع إلى مـداخلات             

الإخوة النواب وآرائهم في الاقتصاد وفي أوضاع المالية العامة، وفي الموازنة، وفـي المطالـب               
ويهُمُّني هنا التأكيد على أنني أصغيتُ بانتباهٍ إلى        . لاحتياجات المناطقية، وسائر القضايا الوطنية    وا

وكما أفدْتُ كثيـراً مـن مناقشـات        . الاقتراحات كما إلى الاعتراضات والأفكار البديلة أو الجديدة       
ي أدلى بها السـادة     وآراء أعضاء لجنة المال والموازنة، فسأستفيدُ ولا شكّ من كلّ الملاحظات الت           

وقد رأيتُ وما زلـتُ أرى أنّ       . النواب في الجلسات العامة للتصحيح والمراجعة والتغيير والتجديد       
النقاش والحوار والمراجعة ليس واجباً دستورياً وحسْب؛ بل إنّ تلـك المـداولات الديموقراطيـة               

 كما جرت فـي مجلـس       ضروريةٌ من أجل رؤيةٍ شاملةٍ للقضايا الوطنية، وبخاصةٍ عندما تجري         
النواب في الأغلب، دونما تشنجٍ أو توترٍ، لذلك أودُّ أن أشكرَ السادة النواب ورئاسة المجلس علـى                 
الجهود التي بُذلت في دراسة الموازنة ومناقشتها، ونقل هموم المواطنين وتمثيلها، باعتبار ذلك كلّه              

 .ايا الشأن العامّعملاً وطنياً يهُمُّ الجميع، ويدلُّ على وعيٍ كبيرٍ بقض
 

لقد تنبَّهنا منذ أن أدلت الحكومة ببيانها الوزاري إلى حراجة الأوضاع الاقتصادية، والتـي               
تتمثل في الركود، وتزايدِ العجز والدّين العام، وتباطؤ ورشة الإعمار الاقتصـادي إلـى حـدود                

مة، والـذي تكـرر فـي       واستناداً إلى هذا التشخيص لمعالم الأز     . التوقف في كثيرٍ من المجالات    
الفذلكة الذي وُزّعَ على السادة النواب، كان التصور الاقتصادي الذي ظهر فـي البيـان               / التقرير

الوزاري ثم في مشروع قانون الموازنة، والذي تحوّل إلى سياساتٍ وبرنامج عمل توالت إجراءاتُهُ              
. الخطـة لمعالجـة الأزمـة     وقد تساءل عددٌ من الإخوة النواب عن        . في الشهور السبعة الماضية   

والواقعُ أنّ الخطة أو المشروع الذي أفصحت عنه الحكومة في بيانها الوزاري والذي أشير إليـه                



 الفذلكة يتضمن رويةً واضحة، وأهدافاً مرحليةً وأخرى متوسطة المـدى،           –بوضوح في التقرير    
 .التحقُّقوبرنامج عمل متكامل يتضمن سلسلةً من الإصلاحات، وإجراءاتٍ محدَّدة 

 
إنّ الهدف الرئيسيَّ كان ولا يزال هو الخروجُ من الأزمة، عن طريق إنجاز عـدة أمـورٍ     
تحقيق النمو المستدام، ومكافحة البطالة والعناية بالشأن الاجتماعي، والتخفيض التدريجي          : مترابطة

اد العالمي، والحفاظ   للعجز واحتواء الزيادة في الدين العامّ، وتحديث الاقتصاد وملاءمته مع الاقتص          
 .على الاستقرار النقدي والمالي

 
 والمتوازنة وقـد    التنمية الشاملة ضمن الخطة فهو تحقيق النمو من خلال         الأمر الأول أما   

اقتضانا ذلك السيرَ في طرح التوجهات الآيلة إلى تغيير علاقة الدولة بالاقتصاد والقطاع الخـاص               
 . وبالمجتمع المدني ومؤسساته

 
 

 :اقع أن عملية تحفيز النمو تسير على خطينوالو
 خط تحفيز اقتصاد السوق الجالب للاستثمارات وتفعيل دور القطاع الخاص عن طريـق              -1

عدة محفِّزاتٍ قدمناها مثل تخفيض الرسوم والجمارك، وإفساح المجال واسعاً لمؤسسات           
 مؤسسـة   القطاع الخاص والمبادرين فيه للاستفادة من ضمانات القروض مـن خـلال           

كفالات وما تلحظه الموازنة من دعم للفوائد يجري تنفيـذها مـن خـلال المصـرف                
 سـن   إلـى المركزي، وتحفيز عمل بنك الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان، وصـولاً           

وتحديث قوانين تنعكس ايجاباً على الحركة الاقتصادية كقوانين الجمـارك والاسـتثمار            
وع القانون الجديد لضريبة الأملاك المبنيـة ومشـروع         والمِلْكية لغير اللبنانيين، ومشر   

 .قانون التسوية الضريبية
 

 الخطّ الآخر خطّ ترشيق إدارة الدولة بالتخلّي عن بعض القطاعات، وجعْلهـا أقـلّ كلفـة                 -2
وأكثر شفافيةً وحداثة وكفاءةً في خدمة المُواطنين، والعمل التدريجي توصلاً من جهـة             

ات ومؤسسات القطاع العام بحجم الاداء ونوعيته ومـن جهـة           أولى إلى ربط كلفة إدار    
 . ثانية ضرورة الاستمرار في العمل على تعزيز وتحسين التناسب بينهما



ويدخل ضمن ذلك مشروع قانون المحاسبة العمومية الجديد، والمراسيم الجديدة لإجراء           
 ـ         دّثُ الإدارة  المناقصات وكذلك مشروع قانون المناقصات، وإجراءات أخرى كثيرة تُح

وتعزز من مستويات الإفصاح عن أعمالها، وتزيد من كفاءة خدماتها، وتقلل من كلفتهـا            
 .على المواطن، وعلى الخزينة

 
، فإننّا نُشاركُ الإخوةَ النوابَ حذرَهُم      مكافحة العجز والدّين العامّ   المتعلق ب  الأمرُ الثاني وأما   

في هذا المجال بسياسة تحويل الدّين مـن داخلـي إلـى            وليس دقيقاً القول إننا اكتفينا      . وحرصَهُم
فنحن نعملُ في المرحلة الأولى على مكافحة عجز الموازنة الأمر الذي يؤدي إلى الحـد               . خارجي

من تنامي الدين العام وصولاً إلى خفضه وإطفاء بعضه في المرحلة الثانية، وأما الطريقة الأولـى                
 : فهيالتي سنعمد إليها في هاتين المرحلتين

 
الإصلاحات التي ذكرتُها والتي تؤدي إلى خفض العجز من خلال العمل المستمر علـى               -1

 .خفض الإنفاق الجاري وخفض كلفة إدارات ومؤسسات القطاع العام
تحسين الواردات، بتفعيل عمل الإدارة الضريبية وإعـادة تنظيمهـا بهـدف تحـديثها               -2

مهني وإقـرار مشـروع قـانون التسـوية         وبالإجراءات الضريبية مثل تطبيق الرسم ال     
الضريبية، وبالضريبة على القيمة المضافة، وصولاً لنظامٍ ضريبيٍ جديـد قـائم علـى              

هذا مما سيسهم في الإعـداد لتحقيـق        . الضريبة الموحدة على الدخل المحقق في لبنان      
 .فائض أولي في الموازنة في المستقبل

بدال جزء من الدَين الداخلي بالعملـة اللبنانيـة         است: تخفيض كلفة خدمة الدَين بطريقتين     -3
بدين آخر بالعملات الأجنبية بما يؤدي إلى تخفيض كلفة الفائدة بحدود أربع نقاط مئوية،              
فضلاً عن إطالة آجال الدين من سنتين في الحد الأقصى كما هو الوضـع حاليـاً إلـى                  

طرةَ في ذلك محدودة    إن المخا . فترات قد تصل إلى خمسة عشرة سنة كما جرى مؤخراً         
فالمستثمرون لبنانيون في الأكثر، بينما المنافع التي تعود على المالية العامة والاقتصـاد             

 .من جرّاء ذلك فهي هامة وكبيرة

 
أما الطريقةُ الثانيةُ لخفض كلفة الدين فهي في الحصولُ على دعمٍ لذلك من الدول الشـقيقة              

في تحسين في المستوى الائتماني للدولة اللبنانيـة الـذي          والصديقة والمؤسسات الدولية بما يسهم      



يسهم بدوره في تخفيض كلفة خدمة الدين العام ويفسح في المجال وبشكل أساسـي فـي تـوفير                  
 .الموارد المالية التي يحتاجها القطاع الخاص لتمويل نشاطه واستثماراته بكلفة أقل وبيسر أكبر

 
 التي نعملُ عليها من أجل إدارةٍ أفضل للدين تسهم في           وأما الطريقة الثالثة فهي الإجراءات     

 .إطالة آجاله

 
وإما الطريقة الرابعة فهي أخيراً تخفيض حجم الـدَين، وتقليصُـهُ وإطفـاؤُهُ التـدريجي                

 .بواردات التخصيص التي تقرر رصدها كلُّها لهذه الغاية

 
 

 وقد تجلى ذلك في     لعامةتسريع عملية خصخصة بعض المرافق ا      يتعلق ب  :أما الأمر الثالث   
فقد كان الإخوةُ النوابُ أو كثيرٌ      . الخطوات الهامة التي اتخذت في هذا المجال في الأسبوع الماضي         

منهم وإلى وقتٍ قريبٍ ضدّ التخصيص، ثم إنّ بعضهم اليومَ لا يرى أننا نسيرُ في ذلك بالسـرعة                  
بتةٍ كما تعلمون وفي عدة قطاعاتٍ صارت       بيد أنّ الحكومةَ سائرةٌ في هذا المجال بخطىً ثا        . الكافية

معروفة، وقد قال دولةُ الرئيس الحريري مراراً في الأسابيع الأخيرة إنّ التـؤَدةَ سـببُها الإعـداد                 
الجيّد، وتطلُّبُ الشفافية، وبلوغُ أقصى شروط الجدوى بما يحقق أكبـر عائـدات مـن عمليـات                 

ن العام، وبالتالي تخفيض الكلفـة الإجماليـة        التخصيص التي ستُستعمل بكاملها لتخفيض حجم الدي      
لخدمته، والإسهام في تحسين شروط وكلفة خدمة وإدارة الدين العام وخفض معدلات الفوائد بشكل              

وليس ذلك وحسب؛ ذلك إنّ عمليات التخصيص سوف تتوخى أقصى شروط الإفصاح مـن              . عام
ابط اللازمة لمنـع الاحتكـار      جهة والحفاظ على مصالح الاقتصاد والمواطنين لجهة وضع الضو        

 .والتسلط فضلاً عن تحسين مستوى أداء الخدمات للمواطنين وموازاة كلفتها مع مستويات تأديتها
 

مكافحة الجمود والبطالة، وتحسين مستوى ونوعيـة عـيش          المتعلق ب  الأمر الرابع ويأتي   
قطاع الخاص للإفـادة مـن      ويتمثّلُ ذلك بالتسهيلات الممنوحة للمواطنين ولمؤسسات ال      . المواطنين

القروض لتمويل إقامة المشاريع والإسهام في خفض كلفة الاستخدام عن طريق خفض الاقتطاعات             
 . المدفوعة من قبل مؤسسات القطاع الخاص وأرباب العمل للضمان الاجتماعي



إلى جانب ذلك، فقد تجمع لدى الحكومة ما قيمته مليارا دولار من القـروض الميسـرة سـيجري             
وسيتم ذلك من خلال التعجيل في تنفيذ المشاريع الممولـة مـن هـذه              . ها تدريجياً في السوق   ضخُّ

القروض، وهذا كله سيسهم بشكل مباشر وعن طريق مؤسسات القطاع الخاص في مكافحة الركود              
 . وتحقيق النمو ومعالجة مشكلة البطالة، وتحقيق التنمية المتوازنة

 
تحفيز المؤسسات الدولية على تقديم التسهيلات الائتمانيـة        هذا إلى جانب العمل المستمر ل      

الميسرة والطويلة المدى مباشرة الى مؤسسات القطاع الخاص من خلال القروض الميسرة التـي              
تمنحها هذه المؤسسات كالبنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والصـندوق العربـي             

 . بنك الأوروبي للتثميرللتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وال
 

وهناك أيضاً التسوية الضريبية وتسوية الغرامات، وتخفيض الجمـارك، وكلهـا ستسـهم              
إسهاماً جدياً في تحفيز دور القطاع الخاص ليؤدي دورَهُ التقليديَّ في تحريك عجلة الاقتصاد وفـي     

 .تحقيق النمو وخلق فرص العمل الجديدة
 

رورة وضع معالجات عملية للأوضاع الاجتماعية فإن الحكومـة         في هذا المجال وتحسساً منها بض     
وبالإضافة إلى القروض الميسرة التي جرى إقرارها من قبل مجلسكم الكريم ويجري العمل حالياً              
على تسريع عملية الإستفادة منها في مختلف الحقول ولاسـيما الاجتماعيـة والصـحة والتعلـيم                

ــإن   ــي فـ ــأن الزراعـ ــة والشـ ــؤون البلديـ ــاً  والشـ ــوّل أيضـ ــةَ تعـ   الحكومـ
 الممول Community Development Fundعلى الدور الذي سيؤديه صندوق التنمية الأهلية 

من البنك الدولي ومشاريع ري الليطاني التي سيصار إلى تمويلها من الصندوقين العربي والكويتي              
 .ر لهافضلاً عن مشاريع أخرى قيد التحضير ويجري التفاوض للحصول على تمويل ميس

 
، وجعلِه قادراً على المنافسة، وهو هدفٌ       تحديث الاقتصاد  والمتمثّلُ في    الأمر الخامس  أما 

حيويٌ جداً، فنسعى إليه ونعملُ له بالاتفاقيات الثنائية والشاملة مع الـدول العربيـة، وبالعلاقـات                
الأوروبي، والتهيـؤ   الوثيقة مع المؤسسات العربية والدولية من مثل محادثات الشراكة مع الاتحاد            

فضلاً عن القوانين والإجراءات التي أقر بعضـها مثـل سياسـة            . لدخول منظمة التجارة العالمية   
الأجواء المفتوحة، وقانون الملكية لغير اللبنانيين، وقوانين مكافحة تبييض الأموال، وتعديل قانون            



رها كمثل مشروع قـانون     تداول وملكية أسهم المصارف أو تلك التي سيصار إلى النظر في إقرا           
تشجيع الاستثمار الجديد ومشروع قانون الأسواق المالية ومشروع قانون سندات السحب وسندات            

 .للأمر
 

فـإنّ الحكومـة   . ، وتطوير الوضع الماليالاستقرار النقدي المتعلق ب  الأمر السادس ويأتي   
والفائـدةُ  . النقد، وقوته الشرائية  مستمرةٌ في سياسة الاستقرار النقدي المتمثلة في الحفاظ على قيمة           

من وراء ذلك ليست نفسيةً وحسْب كما يقال، بل هي إضافة إلى أهميتها الاجتماعيـة والسياسـية                 
 . فهي الأساس الذي يبنى عليه تحقيق النمو المستدام. والوطنية فإن أهميتها اقتصاديةٌ أيضاً

 
هر الماضية والتي تحتاج إلى فتـرة       إن هذه الإجراءات مجتمعةً والتي اتخذناها خلال الأش        

إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فقد كـان لهـا تـأثيرات             . زمنية حتى تتضح آثارها ونتائجها الكاملة     
إيجابية على الصعيد الاقتصادي على المستويين المحلي والخارجي، وكذلك على الصـعد الماليـة              

لاقتصـاد، ومـن قِبَـلِ المؤسسـات        والاجتماعية حيث تُظهر الإحصاءات بداية استجابة حقيقية ل       
المختلفة الناشطة في الحقل الاقتصادي، وهو ما سنلحظه بشكل مطرد خلال الفترة القادمـة مـع                
تحسن الأجواء السياسية ومن خلال العمل المستمر من قبل كل المعنيين بالشـأن العـام لإزالـة                 

 .الاحتقانات والتشنجات
 

 دولة الرئيس،
  أيها السادة النواب،

 
ذه هي المعالمُ الكبرى للخطة والسياسات المتبعة، والتي إستتبعت بعشرات الإجـراءات            ه 

على صعيد تطوير الاقتصاد، وتصحيح الوضع المالي وتطويره، وتطوير قطاع المال والأعمـال             
فقد بلغت قيمة القـروض     . والاستثمار، ودعم القطاعات المنتجة في الصناعة والزراعة والسياحة       

 مليار ليرة لبنانية علـى مـدار الاثنـي          410منوحة في القطاعات الثلاثة زُهاء الـ       المدعومة الم 
ونحن نبذل جهوداً مكثَّفةً لتسويق هذه القـروض، بحيـث سـيزيد عـدد              . عشرة شهراً الماضية  

المستفيدين منها زيادةً كبيرةً وستكونُ لذلك آثارٌ إيجابيةٌ ظاهرة لجهة تحفيز القطاع الخاص ولجهة              
 .ص العمل الجديدةخلق فُر



 
لكنْ من جهةٍ ثانية وفيما خص موضوع الخطة الاقتصادية، فإنّه تحسن الإشارة إلـى أن                

وعند كل خطوةٍ تجري مُراقبـةُ الآثـار        . الخطط في عالَم اقتصاد السوق هي خططٌ تأشيريةٌ مرِنة        
ن في السير فـي     فنحن جادو . والمترتبات، ويجري التعديل أو السير قُدُماً حسب متطلبات الموقف        

كلّ الإجراءات التي تُخرجُ البلاد من الجمود، والتي تحقق النموّ بإطلاق كل عناصر السوق وقوى               
المجتمع، وتسهم في تخفيض كلفة القطاع العامّ وتحسين إنتاجيته وخدماته، وتعزيـز الاسـتثمار،              

 .قتصاد البلادفضلاً عن السعي لتعزيز التعاون مع الأشقاء والأصدقاء لما فيه الخير لا
 

ولا شكَّ أنّ المشروعَ الذي حَدَّدْتُ معالمَه يحتاجُ إلى تبني ودعم وتعـاوُنٍ مـن الـداخل                  
ولهذا فبالإضافة إلى المداولات والنقاشات في لجنة المال والموازنة، فقد اجتمـع دولـة              . والخارج

ذلك بأعضاء المجلس   رئيس مجلس الوزراء بالكتل النيابية لشرح المشروع وتوجيهات الحكومة، ك         
الاقتصادي الاجتماعي، وبسائر القطاعات الاقتصادية والمالية، وبمجلس الإنماء والاعمار، وأنـتم           
مطلعون على وقائع الجهد المبذول والمستمرّ مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية، وكلُّ ذلـك              

ام، وإخراج المـواطنين    من أجل التصدي النشط والمكثف للمشكلات، وبهدف تحقيق النمو المستد         
 .والاقتصاد من الأزمة

 
 دولة الرئيس،

  حضرات السادة النواب،
هناك مطالبُ المواطنين والمناطق التي حملها السادة النواب، وهناك الرغبةُ فـي خفـض               

الرسوم والضرائب، والرغبة في زيادة الرواتب والتعويضـات والحصـول علـى المزيـد مـن           
وهذه مطالبُ ورغباتٌ محقة    . ة في زيادة الإنفاق في المجال الاجتماعي      العطاءات والمنافع، والرغب  

ومقصِدُنا من وراء النقاش والتشاور الوصولُ إلى تصدٍ كفء لسائر المشكلات،           . ولكنها متعارضة 
دونما مُغالاةٍ أو تقصير بما يسهم في تضييق الفجوة بين الحاجات والامكانات وصولاً إلى التوفيق               

الإمكانات من خلال وضع قواسم مشتركة لكيفية المعالجات وتبني القواعـد التـي             بين المطالب و  
 .نضعها ونتعهد السير بهداها

 
  



لقد قمنا ولا نزال مستمرين بالقيام بكلّ الخطوات والتحركات والمساعي الممكنـة مهمـا               
السياسـات الماليـة    كانت شاقة، والمؤسساتُ العربيةُ والدوليةُ تُظهِرُ كلّ دعمٍ لنـا، وكـلَّ ثقـةٍ ب              

والاقتصادية المتبعة، وببرنامجنا الاقتصادي لتعزيز النمو الاقتصادي من ضـمن إطـار التنميـة              
الشاملة، ومن ضمن العمل على تعزيز كفاءة الاقتصاد اللبناني وزيادة قدرته التنافسية، كذلك على              

لدعم كما سبق ذكره فـي      ويبدو هذا ا  . تعزيز الخطوات التي نقوم بها في سياسة التصحيح المالي        
كما يبدو في الودائع لدى البنك المركزي، وفي مـؤتمر بـاريس            . القروض الميسَّرة والمساعدات  

ويبدو ذلك أيضاً في سندات الخزينة بـالعملات    . الأول، الذي سيتلوهُ مؤتمرٌ آخر للخطوات العملية      
وفـي بشـائر وإمـارات      . هـا الأجنبية التي أصدرناها والتي يتعزز قبول السوق لها والاكتتاب ب         

الاستجابة في قطاعات الاستيراد والتصدير والإنشاء في سائر القطاعات، ومـن جانـب الـداخل               
 .والخارج
بيد أنَّ البلدَ بلدُنا، والاقتصادَ اقتصادُنا، والنجاحَ نجاحُنا، كما أنّ الإخفاقَ لا سمح االله لـن                 

ضَامُنَ المجتمع السياسي والمالي والاقتصادي في لبنـان        وهكذا فإنّ تَ  . يُنْزِلَ الضررَ إلاّ بنا جميعاً    
 .هو الكفيلُ بالخروج من العثرة، وبالدخول في آفاق المستقبل الواعد والزاهر إن شاء االله
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